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١٨٨٩ 

  

  ـــــ:البحث  ملخص

حھ وفي في صحیمنھج ابن حبان عن  بحثي ھذا الف یجري الحدیث 

  ھ تالشروط التي اشترطھا فیمن تقبل روای

  .وتوضیح كلام ابن حبان رحمة االله علیھ في ذلك 

المسائل المتعلقة وفي ،روایة الحدیث الشریف فیما یتعلق بعلم وكذلك 

ي ابن تعریف الحدیث الصحیح والحسن، ورأ: ، وأھمھاالحدیث ایةعلم روب

دیث الأخرى كالمرفوع أنواع الح في ھورأی في خبر الآحاد، حبان

ھذه  توضیحوبعد .  مةھمالحدیثیة ال والموقوف، وغیرھا من المسائل

ھا نتقاربمثم أقوم بعد ذلك ، رأي ومنھج ابن حبان فیھا لنا بین یتالأمور، 

 جزءا منقد بینت  وفي ھذا البحث المتواضع سأكون، أئمة الحدیثبرأي 

تھ للأئمة في دقائق ، ومدى موافقالإمام ابن حبان في صحیحھ  منھج

 ةلى مقدمإوقد قسمت بحثي ھذا . علم روایة الحدیث الشریف ومسائل 

  . ةوفصلین وخاتم

  .المقدمة وتكلمت فیھا عن الإمام ابن حبان وحیاتھ العلمیة _ ١

وأھم  ھــــــ الفصل الأول وتكلمت فیھ عن منھج ابن حبان في صحیح٢

ضیح ھذه الشروط في نظر وتو ھالشروط التي وضعھا ابن حبان في صحیح

  .ھ نظر المحدثین ھابن حبان ومن وج

الفصل الثاني مقارنة بین رأي ابن حبان ورأي أئمة الحدیث فیما ــــــ ٣

  .یتعلق بالأرآء  الحدیثیة المشتركة في علم روایة الحدیث



 

 

 

١٨٩٠ 

ـــ  الخاتمة وتكلمت فیھا عن أھم النتائج والتوصیات التي توصلت ٤

ھذا التي استعنت بھا في والمصادر وأھم المراجع ھذا  إلیھا من خلال بحثي

  .البحث 

  



 

 

 

١٨٩١ 

  ـــــ:مقدمةأولاً ال

إنّ ابن حبان رحمھ االله عندما دون منھجھ في مقدمة صحیحھ لم یرد أن 

یفصل كلّ منھجھ الذي سیسیر علیھ، ـ ولیس لزاماً على المحدث أن یكتب 

ولكنّ  ة،ن عدم الكتابفالغالب على المحدثیكلّ منھجھ في مقدمة مصنفھ، 

ابن حبان أراد أن یذكر موجزاً لمنھجھ الذي سیسیر علیھ في صحیحھ، 

وھذا الذي یعنیني، فإنّھ وإن لم یذكر أمراً لا یعني أنّھ یغفلھ أو لا یریده، كما 

الحال في عدم ذكره لشرطي عدم الشذوذ والعلة في شرط الصحیح، فقد قال 

ا، ولكن من خلال تتبعي للأمثلة في إنّ ابن حبان لا یشترطھم: البعض

صحیحھ رأیت أنّھ كان یشیر كثیراً إلى مسائل تتعلق بعلل الأحادیث كالشذوذ 

  .وغیرھا

مما لا شك فیھ أنّ الرواة ھم العمود الفقري في تلقي السّنة المطھرة و

عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم  فإذا اختل شرط من الشروط التي 

ل روایتھم فإنّ الحدیث الذي رووه لا قیمة لھ، لأنّ الأمر وضعھا الأئمة لقبو

دینٌ كما قال أبو سُكینة مجاشع بن قطبة قال سمعت علي بن أبي طالب وھو 

انظروا عمن تأخذون ھذا العلم فإنّما ھو : " في مسجد الكوفة یقول

  )١(".الدین

كما ولقد أجمع جمھور المحدثین على شروط الحدیث الصحیح، وھي 

الحدیث المسند الذي یتصل إسناده، بنقل العدل، الضابط، : "بن الصلاحقال ا

عن العدل الضابط إلى منتھاه، ولا یكون شاذا، ولا معللا، وفي ھذه 
                                                

عبد االله  يأب :الكفایة في علم الروایة، تحقیق ،الخطیب البغدادي، أحمد بن علي   ١
. ١٢١السروقي، وإبراھیم حمدي المدني، المكتبة العلمیة، المدینة المنورة، ص

ونحوه في صحیح مسلم، دار إحیاء التراث، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، بیروت، 
إنّ ھذا العلم :"، عن محمد بن سیرین قال١٤، ص١اب بیان أن الإسناد من الدین، جب

  ". دین فانظروا عمن تأخذون دینكم



 

 

 

١٨٩٢ 

الأوصاف احتراز عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فیھ علّة 

  ) ١(".غیر ذلك قادحة و

ث العدل الضابط، لأنّ ما أجمع أھل العلم على أنّھ لا یقبل إلاّ حدی"ولقد 

ینقلھ فیھ التحلیل والتحریم، ولیس ھذا الأمر سھلا، بل ھو تبلیغ عن االله 

  ) ٢(".تعالى ورسولھ صلى االله علیھ وسلم 

وسأنقل ھنا كلام ابن حبان من مقدمة صحیحھ وبعد ذلك أوضحھ، 

ذلك وأبیّن ما أُُشكل فیھ وأقارنھ بكلام غیره من جھابذة أھل الحدیث مؤیداً 

  . بالأمثلة من صحیحھ واالله الموفق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن الشھرزوري، مقدمة ابن الصلاح في علوم    ١
، ١م، ج١٩٧٧الحدیث، تحقیق، نور الدین عتر، دار الفكر المعاصر، بیروت، 

  . ١٢ص
الریاض، الطبعة : اروق حمادة، المنھج الإسلامي في الجرح والتعدیل، دار طیبةف   ٢

 . ١٦٧م، ص١٩٩٧ :الثالثة



 

 

 

١٨٩٣ 

 

 
  ــــــ:ترجمة ابن حبان رحمھ االله 

ھو الإمام العالم الفاضل المتقن المحقق الحافظ العلامة محمد بن حبان 

ن سھید ویقال بن معبد بن بن أحمد بن حبان ابن معاذ بن معبد بن سعید ب

ھدیة ابن مرة بن سعد بن یزید بن مرة بن زید بن عبد االله بن دارم بن مالك 

لیاس  إبن حنظلة بن مالك بن زید مناة بن تمیم بن مر  بن أد بن طابخة بن 

   )١(بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان أبو حاتم التمیمي البستي

  .ینالقاضي أحد الأئمة الرحالین والمصنف

ذكره الحاكم أبو عبد االله فقال كان من أوعیة العلم في اللغة والفقھ 

والحدیث والوعظ من عقلاء الرجال وكان قدم نیسابور فسمع بھا من عبد 

نھ دخل العراق فأكثر عن أبي خلیفة القاضي وأقرانھ إاالله بن شیرویھ ثم 

بھراة  وبالأھواز وبالموصل وبالجزیرة وبالشام وبمصر وبالحجاز وكتب

  .ومرو وبخارى

ورحل إلى عمر بن محمد بن بجیر وأكثر عنھ وروى عن الحسن بن 

  .سفیان وأبي یعلى الموصلي

ثم صنف فخرج لھ من التصنیف في الحدیث ما لم یسبق إلیھ وولي 

القضاء بسمرقند وغیرھا من المدن بخراسان ثم ورد نیسابور سنة أربع 

                                                
بالمثناة " حیان"إلى " سھد"في مادة "القاموس المحیط"تصحف في     ١

. ٢٠٦و  ١٩٨انظر مصادر ترجمتھ، وجمھرة أنساب العرب لابن حزم ص.التحتیة
 .٦ونسب عدنان وقحطان للمبرد ص



 

 

 

١٨٩٤ 

إلى نسا وغیرھا وانصرف إلینا وثلاثین وثلاث مائة وخرج إلى القضاء 

  .سنة سبع وثلاثین فأقام بنیسابور وبنى الخانقاه وسمع منھ خلق كثیر

روى عنھ الحاكم أبو عبد االله وأبو علي منصور بن عبد االله بن خالد 

 الھروي وأبو بكر عبد االله بن محمد بن إبراھیم بن سلم وأبو بكر محمد بن

بو معاذ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ وأ   )١(أحمد بن عبد االله النوقاتي

  .رزق السجستاني وأبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد الزوزني

وقال أبو سعد عبد الرحمن بن أحمد الإدریسي أبو حاتم البستي كان من 

فقھاء الناس وحفاظ الآثار المشھورین في الأمصار والأقطار عالما بالطب 

نون العلوم ألف المسند الصحیح والتاریخ والضعفاء والكتب والنجوم وف

المشھورة في كل فن وفقھ الناس بسمرقند ثم تحول إلى بست ذكره عبد 

  .الغني بن سعید في البستي

  .وقال وكان ثقة ثبتا فاضلا فھما  )٢(وذكره الخطیب

وذكره الأمیر في حبان بكسر الحاء المھملة ولي القضاء بسمرقند وكان 

  .الحفاظ الأثباتمن 

توفي بسجستان لیلة الجمعة لثمان لیال بقین من شوال سنة أربع 

مدرسة   )١(وخمسین وثلاث مائة وقیل ببست في داره التي ھي الیوم

                                                
بالنون آخره، وھو خطأ، والنوقاتي بالتاء المثناة فوق قبل ": النوقاني"في الأصل     ١

و " التبصیر"و " المشتبھ"محلة بسجستان كما في " نوقات"نسبة إلى : یاء النسبة
، وأخطأ الأمیر علاء الدین في كنیة ھذا الشیخ ٢/٩٠" الوافي"و" معجم البلدان"

أبو عمر محمد بن أحمد : حمد بن عبد االله، وصوابھأبو بكر محمد بن أ: ونسبھ إذ قال
 .١٧/١٤٤" سیر أعلام النبلاء"بن محمد بن سلیمان، مترجم في 

وھو من شرطھ، فنھ دخل بغداد، وسمع بھا من أبي العباس حامد بن محمد بن     ٢
  .شعیب البلخلي، لكن لم أظفر بترجمتھ في المطبوع من تاریخ بغداد

 



 

 

 

١٨٩٥ 

صحابھ ومسكن للغرباء الذین یقیمون بھا من أھل الحدیث والمتفقھة لأ

  .منھم ولھم جرایات یستنفقونھا وفیھا خزانة كتب

  :اسمھ ونسبھ

الامام العالم الفاضل المتقن المحقق الحافظ العلامة محمد بن حبان  ھو

  ھـ ٣٥٤بن احمد بن حبان التمیمي البستي أبو حاتم المتوفى سنة 

بكسر الحاء المھملة  -ھو مخمد بن حبان بن احمد بن حبان  وقیل 

بن سعید بن  - بالباء الوحدة  -بن معاذ بن معبد  - وبالباء الموحدة فیھما 

 -ابن معبد ابن ھدیة : ویقال -بفتح السین المھملة وكسر الھاء  -سھید 

ابن مرة بن سعد بن  - بفتح الھاء وكسر الدال وتشدید الیاء آخر الحروف 

یزید بن مرة بن زید بن عبد االله بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن 

ار بن زید بن مناة بن تمیم بن مر بن اد بن طانجة بن الیاس بن مضر بن نز

معد بن عدنان أبو حاتم التمیمي البستي القاضي احد الائمة الرحالین 

  .والمصنفین

من بلاد كابل عاصمة افغان (ولد ببست وھي مدینة كبیرة ھراة وغزنة 

قال : ذكر نبذة عن شیوخھ وذكر ابتداء طلبھ للعلم والرحلة فیھ) الیوم

في الفقھ واللغة وعیة العلم أكان ابن حبان من : (الحاكم النیسابوري

والحدیث والوعظ ومن عقلاء الرجال قدم نیسابور سنة اربع وثلاثین مئة 

قام عندنا بنیسابور ألینا في سنة سبع فإفسار الى قضاء نسا ثم انصرف 

وبنى الخانقاه وقرئ علیھ جملة من مصنفاتھ ثم خرج من نیسابور الى 

                                                                                                           
التي ھي الیوم، یعني في : لم یعزه الأمیر علاء الدین إلیھ، فقولھ ھذا كلام الحاكم    ١

زمن الحاكم، أما في عصر الأمیر علاء الدین؛ فقد تقدم في مقدمة التحقیق أن بست 
  .قد خرب أكثرھا

 



 

 

 

١٨٩٦ 

فھذا نص ) دیثھوطنھ سجستان عام اربعین وكانت الرحلة إلیھ لسماع ح

  في طلب العلم ) ابن حبان(یحفظ لنا نموذج من رحلة  مھم 

  ) .سمع منھ في نسا(الحسن بن سفیان  - :   اما اھم شیوخھ

  ) .سمع منھ بجرجان(عمران بن موسى بن مجاشح الجرجاني  -

  ) .سمع منھ بمكة المكرمة(براھیم بن المنذر النیسابوري إمحمد بن  -

  ) .سمع منھ بفسطاط مصر(لي النسائي حمد بن شعیب بن عأ -

سمع منھ ببیت (عبد االله بن محمد بن مسلم الخطیب المقدسي  -

  ) .المقدس

  ) .سمع منھ بدمشق(احمد بن عمیر بن جوصاء الحافظ الدمشقي  -

  ) سمع منھ بالرملة(بي بكر بن قتیبة العسقلاني بن أمحمد بن الحسن  -

  ) .مراءسمع منھ بسا(علي بن سعید العسكري  -

  ) .سمع منھ بالرقة(الحسین بن عبد االله بن یزید القطان  -

  ) .سمعھ منھ بمرو(عبد االله بن محمود بن سلیمان : أبو عبد الرحمن -

  ) .سمع منھ بنیسابور(براھیم السراج إسحاق بن إمحمد بن  -

  ) .سمع منھ بحلب(احمد بن داود بن محسن بن ھلال المصیصي  -

  ) .سمع منھ بصیدا(افى بن سلیمان الصیداوي محمد بن ابي المع -

  ) .سمع منھ بصور(حعفر بن محمد الھمداني  -

  ) .سمع منھ بحمص(محمد بن عبد االله بن الفضل الكلاعي الراھب  -

  .فھذا قدر قلیل للتعرف على ناحیة من شیوخ ھذا الامام الحافظ

لھ من لقد وفق ابن حبان في رحلتھ الطویلة ایما توفیق فقد اجتمع (

الشیوخ والروایات والاخبار الشئ الكثیر والعدد الوفیر فقد جاء في مقدمة 

شیخ وھذا العدد الجم من الشیوخ یندر  صحیحھ انھ كتب عن اكثر من الفي



 

 

 

١٨٩٧ 

ان تجده في امام من الائمة الا انھ حین شرع في تدوین الصحیح اسقط 

شروط الصحة  كثیرا من الشیوخ ولم یعتد بمرویاتھم لانھ لم تتحقق فیھم

التي ابان عنھا في مقدمة كتابھ واقتصر على مئة وخمسین شیخا منھم اقل 

أو اكثر وقد عول على عشرین منھم ادار السنن علیھم واقتنع بروایتھم 

ولم نرو في كتابنا ھذا الا عن مئة : (عن روایة غیرھم فقد جاء في المقدمة

على نحو من  یكونوخمسین شیخا اقل أو اكثر ولعل معول كتابنا ھذا 

) عشرین شیخا ادرنا السنن علیھم واقتنعنا بروایتھم عن روایة غیرھم

كذا فلتكن الھمة ھذا مع ما كان (ویعلق الامام الذھبي على النص فیقول 

 ) .علیھ من الفقھ والعربیة والفضائل الباھرة وكثرة التصانیف

  ـــــــ:تلامیذه  أشھر ومن  ـــــــــ::تلامیذه

وأبو معاذ عبد ، ومنصور بن عبد االله الخالدي، االله الحاكم أبو عبد

وأبو الحسن محمد بن أحمد بن ھارون ، الرحمن بن محمد بن رزق االله

  .وخلقٌ كثیر غیرھم، ومحمد بن أحمد بن منصور النوقاتي، الزوزني

: قال أبو سعد عبد الرحمن بن احمد الادریسي: ثناء اھل العلم علیھ

كان من فقھاء الناس وحفاط الاثار المشھورین في أبو حاتم البستي (

الامصار والاقطار عالما بالطلب والنجوم وفنون العلوم الف المسند 

الصحیح والتاریخ والضعفاء والكتب المشھورة في كل فن وفقھ الناس 

وكان : (وقال عبد االله بن محمد الاستراباذي) بسمرقند ثم تحول الى بست

) ن وحفاظ الاثار عالما بالطب والنجوم وفنون العلمابن حبان من فقھاء الدی

وكان عارفا بالطب والنجوم والفقھ راسا في معرفة : (وقال الامام الذھبي

كان ابن حبان مكثرا من : (وقال یاقوت الحموي في معجم البلدان) الحدیث

علوم  الحدیث والرحلة والشیوخ عالما بالمتون والاسانید اخرج من



 

 

 

١٨٩٨ 

نھ غیره ومن تأمل تصانیفھ تأمل منصف علم ان الرجل الحدیث ما عجز ع

كان من ائمة زمانھ : (وقال ابن حجر العسقلاني الحافظ) بحرا في العلوم

  ) .وطلب الحدیث على راس سنة ثلاث مئة

وكان عارفا بالطب والنجوم والكلام والفقھ راسا في : (وقال ایضا

  ).معرفة الحدیث

  .وحفظ واسع الى الغایة ووصفھ بانھ صاحب فنون وذكاء مفرط

أبو حاتم البستي القاضي كان : (وقال الحاكم تلمیذه صاحب المستدرك

من اوعیة العلم في اللغة والفقھ والحدیث والوعظ ومن عقلاء الرجال 

: وقال الاسنوي) صنف فخرج لھ من التصنیف في الحدیث ما لم یسبق إلیھ

  ) .من عقلاء الرجالكان من اوعیة العلم لغة وحدیثا وفقھا ووعظا و(

كان من فقھاء الدین وحفاظ الاثار عالما بالطب : (وقال الصلاح الصفدي

  ) .والنجوم وفنون العلم

العالم الحبر والعلامة البحر كان حافظا اماما : (وقال ابن العماد الحنبلي

حجة احد اوعیة العلم في الحدیث والفقھ واللغة والوعظ وغیر ذلك حتى 

  ) .لكلامالطب والنجوم وا

  )امام عصره لھ تصانیف لم یسبق إلیھا: (وقال ابن الاثیر

واحد ) الانواع والتقاسیم(محمد بن حبان صاحب : (وقال ابن كثیر

وكان ابن : (وقال الخطیب البغدادي) الحفاظ الكبار المصنفین المجتھدین

   )١( ) .حبان ثقة نبیلا فاضلا

                                                
  ) .٢٠٩/  ٢(للسمعاني  - الانساب  - :مصادر ترجمتھ    ١
 -معجم البلدان  - ) .١٥١/  ١(الاثیر لابن  - اللباب  -) .٢٦٦/  ٨(لابن الاثیر  -الكامل  -

  ) .٤١٥/  ١(لیاقوت الحموي 



 

 

 

١٨٩٩ 

 :مصنفاتھ

  :منھا، نیفالكثیر من التصا - رحمھ االله-صنف 

. كتاب التقاسیم والأنواع وھو المشھور بالصحیح. كتاب تفسیر القرآن

. كتاب ثواب الأعمال. كتاب التمییز بین حدیث النصر الحداني ونصر الحراز

كتاب روضة . كتاب الجمع بین الأخبار المتضادة. كتاب الجرح والتعدیل

. تاب صفة الصلاةك. كتاب شعب الإیمان. كتاب السنن في الحدیث. العقلاء

كتاب علل . كتاب علل أوھام أصحاب التواریخ. كتاب طبقات الأصبھانیة

كتاب . كتاب ما أسند إلى أبي حنیفة. كتاب علل حدیث مالك. حدیث الزھري

كتاب الفصل بین . كتاب غرائب الأخبار. علل مناقب أبي حنیفة ومثالبھ

. وأشعث بن سوار كتاب الفصل بین حدیث أشعث بن مالك. حدثنا وأخبرنا

كتاب الفصل بین . كتاب الفصل بین مكحول الشامي ومكحول الأزدي

كتاب . كتاب الفصل بین النقلة. بن زاذانامنصور بن المعتمر ومنصور 

كتاب الأبواب . كتاب الفصل والوصل. الفصل بین نور بن یزید ونور بن زید

كتاب تبع . نكتاب التابعی. من یعرف بالكنىوكتاب الأسامي . المتفرقة

كتاب كنى من یعرف . كتاب الصحابة. كتاب الضعفاء. كتاب الثقات. الأتباع

                                                                                                           
میزان الاعتدال  -) .١٢٢/  ٣(للقفطي  -انباه الرواة  - ) .٣٠٠/  ٢(للذھبي  -العبر  -

  ) .٥٠٦/  ٣(للذھبي 
) ٣٥٧/  ٢(للیافعي  - مرآة الجنان  - ) .٣٤٢/  ٣(لابن تغري بردي  -النجوم الزاھرة  -

  ) .٢٥٩/  ١١(لابن كثیر  -یة البدایة والنھا -.
 ٢(لابي الفداء  -المختصر في اخبار البشر  -) .١٦/  ٣(لابن العماد  -شذرات الذھب  -

 /١٠٥. (  
طبقات الشافعیة  - .المجلد السادس عشر/  ٧٠للذھبي ترجمة  -سیر اعلام النبلاء  -

  ) .١٣١/  ٣(للسبكي  -الكبرى 
 - ) ٩٢٠/  ٣.(للذھبي - تذكرة الحفاظ  - .) ١١٢/  ٥(لابن حجر  -لسان المیزان  -

  ) .٣١٧/  ٢(للصلاح الصفدي  - الوافي بالوفیات 
 ) .٢٠ص (للكتاني  -الرسالة المستطرفة  -) .٣٧٤(طبقات الحفاظ للسیوطي  -



 

 

 

١٩٠٠ 

نفرد بھ أھل المدینة من اكتاب ما . كتاب ما أسند جنادة من عیادة. بالأسامي

كتاب ما . كتاب ما خالف الثوري شعبة. نفرد بھ أھل مكةاكتاب ما . السنن

جعل عبد االله بن عمر عبید  كتاب ما. جعل شیبان سفیان أو سفیان شیبان

كتاب . كتاب المعجم على المدن. كتاب المسند في الحدیث. االله بن عمر

. كتاب موقوف ما رفع. كتاب المقلین من العراقیین. المقلِّین من الحجازیین

كتاب وصف العلوم . كتاب وصایا الأتباع وبیان الابتداع في الحدیث

كتاب مناقب . كتاب مناقب الشافعي. نكتاب الھدایة إلى علم السن. وأنواعھا

 .وغیرھا، مالك

 :وفاتھ

في شوال سنة أربع وخمسین  -رحمھ االله-مات الإمام أبو حاتم بن حبان 

  )١( .وھو في عشر الثمانین، ٣٥٤.وثلاث مائة

  ــــــ:جواب الإمام الذھبي ورده على ما أنكر علیھ 

ت یحیى بن عمار سأل: وقال أبو إسماعیل الھروي :قال الحافظ الذھبي

نحن أخرجناه من سجستان، كان لھ علمٌ ولم یكن لھ كبیر دین، : عنھ فقال

 .دَّ الله فأخرجناهــــــــــــرَ الحـــــــــــنا فأنكـــــــدم علیـــــــــق

ثبات الحدِّ ولا بنفیھ ومِن إكلاھما مخطئ؛ إذ لم یأت نصٌّ ب: قال ابن الذھبي

  .لا یعنیھحسن إسلام المرءِ تركھ ما 

                                                
سیر أعلام النبلاء ، )٩٢٢-٣/٩٢٠(تذكرة الحفاظ للذھبي : ھذا المراجع للترجمة     ١

  .ح ابن حبان للشیخ شعیب الأرنؤوط،مقدمة تحقیق صحی) ١٠٤- ١٦/٩٢(
  
.  

 



 

 

 

١٩٠١ 

سمعت عبد الصمد بن محمد بن محمد سمعت أبي : قال أبو إسماعیل 

، فحكموا علیھ "العلم والعمل : النبوة" أنكروا على ابن حبان قولھ : یقول

  .بالزندقة وھُجر، وكُتبَ فیھ إلى الخلیفة فكتَبَ بقتلھِ

 ولم یُرِد حصر المبتدأ في، وھذا أیضاً لھ محمل حسنٌ): الذھبي(قلتُ  

  .الحجُّ عرفةَ: الخبر ومثالھ

فمعلومٌ أن الرجل لا یصیر حاجّاً بمجرّد الوقوف بعرفة وإنما ذكرَ مھمَّ  

الحجِّ ومھِمَّ النبوّة؛ إذ أكمل صفات النبيِّ العلمُ والعمل، ولا یكون أحدٌ نبیاً إلا 

نعم؛ النبوّة موھبة من االله تعالى لمن اصطفاه من  .أن یكون عالما عاملاً

وبھا یتولّد العلم النافع ، العلم والعمل لا حیلة للبشر في اكتسابھا أبداً أولى

والعمل الصالح، ولا ریب أن إطلاق ما نُقل عن أبي حاتم لا یسوغ، وذلك 

  .!نَفَسٌ فلسفيٌّ؟

    

 : وصف الكتاب ومنھجھواسم الكتاب 

المسنَد الصحیح على التقاسیم والأنواع من غیر وجود قَطْع في  " 

ھذا الكتاب من أشھر مؤلفات الإمام ابن " ولا ثبوت جَرْح في ناقِلھا سندھا

  . حبان رحمة االله علیھ   

لما رأیت : " ولقد دفع المؤلف إلى القیام بھذا العمل ما لخصھ بقولھ  

 ."الأخبار طرقھا كثرت ، ومعرفة الناس بالصحیح منھا قلَّت

علمین الوصول على جمع الصحیح الثابت حتى یسھل على المت تفعزم

أقسام متساویة : " إلیھ ، فتدبّر الصحیح من السنة فوجده ینقسم كما قال 

الأوامر التي أمر االله عباده بھا ، : فأولھا : متفقة التقسیم غیر متنافیة 

إخباره عما احتیج : النواھي التي نھى االله عباده عنھا ، والثالث : والثاني 



 

 

 

١٩٠٢ 

أفعال : التي أبیح ارتكابھا ، والخامس  الإباحات: إلى معرفتھا ، والرابع 

التي انفرد بفعلھا ، ثم رأیت كل قسم منھا یتنوع أنواعا كثیرة ، ( النبي 

  ) ومن كل نوع تتنوع علوم خطیرة

وإنا نملي كل قسم بما فیھ من الأنواع ، وكل نوع بما " إلى أن قال  .

: " منھا فقال  ثم شرع یذكر ھذه الأقسام والأنواع حتى انتھى." . . . فیھ

  ." ائةــــــــع مــــــــنن أربـــــواع الســــــفجمیع أن

ومن ھذا التقسیم یظھر سبب تسمیة المؤلف كتابھ ھذا والذي عرف 

وقد صعُب على طلبة العلم  التقاسیم والأنواع" بصحیح ابن حبان باسم 

وقد ، الانتفاع بھذا الكتاب على ھذه الصورة التي وضعھ علیھا المؤلف

ھذا الأمر ، ) ھـ ٧٣٩( لمس الأمیر علاء الدین علي بن بلبان الفارسي ت 

فقام بترتیب الكتاب على صورتھ الحالیة والتي لقیت قبولا عجیباً عند أھل 

  .سي معھا منھج الأصل االعلم لسھولتھا حتى تُن

  ـ]الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان[ولقد سماه بھذا الأسم ـ

حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمي، محمد بن : المؤلف

  )ھـ٣٥٤: المتوفى(أبو حاتم، الدارمي، البُستي 

  )ھـ ٧٣٩: المتوفى(الأمیر علاء الدین علي بن بلبان الفارسي : ترتیب

مؤسسة : الناشر.شعیب الأرنؤوط: حققھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ

 ١٨: عدد الأجزاء.م ١٩٨٨ - ھـ  ١٤٠٨الأولى، : الطبعة الرسالة، بیروت

ترقیم الكتاب موافق للمطبوع وھو مذیل )[جزء ومجلد فھارس ١٧(

، ومن ھنا ]بالحواشي، ویمكن الانتقال للجزء والصفحة ورقم الحدیث

  :فسنبین منھج الكتاب في ثوبھ الجدید ، والذي تمثل فیما یأتي

  : منھج المرتِّب



 

 

 

١٩٠٣ 

، صاً مسنداً ، بعضھا مكرَّرن)  ٧٦١٥( أتت مادة ھذا الكتاب متمثلة في 

كتاباً ، لكن الحقیقة أن عدد أحادیث الكتاب )  ٢٨( رتبھا ابن بلبان على 

كثیرة بالفعل ، ویدل على ذلك عدد ما لدیھ من الزوائد على الصحیحین ، 

وسیأتي أن ھناك من أَلَّفَ في زوائد ابن حبان على الصحیحین ، فعدد ھذه 

ستمائة وسبعة وأربعون حدیثاً وھو عدد كبیر ألفان و: الأحادیث الزوائد 

  .ولا شك

 : قدّم لھا بكتاب یمثل مقدمة الكتاب تناول فیھ

   .باب ما جاء في الابتداء بحمد االله تعالى1 - 

   .باب الاعتصام بالسنة وما یتعلق بھا نقلا وأمرا وزجرا2ً -

كتاب  ثم عقب ذلك بكتاب الوحي ، فكتاب الإسراء ، كتاب العلم ،

. . ، كتاب الإحسان ، كتاب الرقائق ، كتاب الطھارة ، كتاب الصلاة ، لإیمانا

حتى ختم الأبواب الفقھیة ، فختم الكتاب بكتاب الأنواء والنجوم ، فكتاب . 

   .الكھانة والسّحر ، فكتاب التاریخ ، وبھ تمّ الكتاب

ا واب ، وربمـــــــذه الكتب الكثیر من الأبـــــــــوقد أتى تحت ھ -

 .ى فصولـــــــــب إلـــــــاب فیقسِّمھ المرتِّـــــــال البـــــــــط

وأبقى كلام ابن حبان الذي ترجم بھ لكل نص من النصوص ، والذي یمثل  -

الھ ـــــــل الحرص على إیصــــــجانب فقھ النص ، الذي حرص المؤلف ك

 .الھـــــــو على حــــــــا ھـــــــــتابھ كمــــــــلمن یطالع ك

ھذا والمؤلف یخرج الحدیث الواحد من طرق متعددة ویترجم مضمونھ في  -

الطریق الأول ، ویذكر كل نص بسنده ومتنھ حرصاً على ما في كل لفظ من 

   .الفقھ ، فیثبت المرتب كل ھذا كما ھو



 

 

 

١٩٠٤ 

وقد عقب المؤلف بعض الأحادیث ببعض المناقشات للدلالة الموجودة  -

النصوص أو أوّلھا على غیر  عزف عن بعضفي النص وناقش من 

  .، كما أوضح بعض غوامض السندوجھھا

أما مسألة انتقاء النصوص ؛ فالمؤلف مجتھد مطلق في ھذا الباب ؛ وھو  -

كما صرح بذلك في ، ممن لا یقبلون غیر الثابت ولا یرون جواز العمل بھ 

  .مقدمة كتابھ المجروحین

ل نص من نصوص الكتاب صحیحاً ومن ثم فقد حرص على أن یكون ك -

على شرطھ في الصحیح الذي صرّح بھ في مستھل كتابھ ، وقد وفى بھذا 

  .الشرط

وحینئذ فلا یلتفت إلى من وسَمَ كتابھ بأنھ لیس كل ما فیھ صحیحاً ، لأنھ  -

وإن كان كذلك في حقیقة الأمر ، لكنھ لیس كذلك في نقد المؤلف بشرطھ 

 .الذي اصطلح علیھ

  ــــ:الصحیح  :ابن حبان في كتابھط وشر -

منھا أنھ قد : وأھمیة معرفة شرط ابن حبان تظھر من نواحٍ متعددة 

وصف بالتساھل في التوثیق ، وھذا ما دعى كثیرًا من طلبة العلم بل من 

العلماء أن  ربما  یتساھلوا ، أو یستخفوا ، أو لا یعتمدوا على تصحیح ابن 

بأن الوقوف مع شرطھ أرى أنھ في غایة حبان في بعض الأحیان ، فنقول 

  ...وى تساھلھــــــــــي قضیة دعــــــة فـــــــالأھمیة وخاص

 :وعن شرط ابن حبان في كتابھ ونقده لبعض أحادیثھ یقول الحافظ الذھبي

وإن كان في تقاسیمھ من الأقوال، والتأویلات البعیدة، والأحادیث  "

لا یقدر على الكشف منھ إلا "  ھحیحص" المنكرة، عجائب، وقد اعترف أن 



 

 

 

١٩٠٥ 

من حفِظھ، كمَن عنده مصحف لا یقدر على موضع آیة یریدھا منھ إلا من 

  .یحفظھ

شرطنا في نقلھ ما أودعناه في كتابنا ألا نحتج ": صحیحھ " وقال في 

  :إلا بأن یكون في كل شیخ فیھ خمسة أشیاء

  .العدالة في الدین بالستر الجمیل: الأول 

  .صدق في الحدیث بالشھرة فیھال: الثاني

  .العقل بما یحدث من الحدیث: الثالث

  .العلم بما یحیل المعنى من معاني ما روى: الرابع

  .تعرِّي خبره من التدلیس: الخامس

  .اھـ كلام الذھبي". فمن جمع الخصال الخمس احتججنا بھ 

: عدم تفریقھ بین الحدیث الصحیح والحسن: -رحمھ االله-ومن منھجھ 

شیخھ ابن خزیمة ممن لا یرى التفریق بین الحدیث الصحیح والحدیث مثل 

  .الحسن ، فعنده أن الحسن قسم من الصحیح وھو داخل فیھ

یُتبع الأحادیث بكلام بدیع جداً  - رحمھ االله  -أن ابن حبان : ومن منھجھ

في كثیر من الأحیان ، حیث إنھ یوضِّح بعض المعاني التي یحتاج إلیھا في 

بغض النظر عن موافقتھ على  -ث ، ولعل من الأمثلة على ھذا فقھ الحدی

محاولتھ الجمع بین حدیثي بسرة وطلق بن علي في مس  - قولھ أو لا 

  .الذكر

إن حدیث بسرة یعتبر ناسخاً لحدیث طلق بن علي ، : وفّق بینھما بقولھ 

واستشھد على ذلك بأن قدوم طلق بن علي على النبي صلى االله علیھ وسلم 

في أول ھجرة النبي صلى االله علیھ وسلم إلى المدینة لأنھ شارك النبي كان 

صلى االله علیھ وسلم في بناء المسجد ، وأن حدیث بسرة بعد ذلك لأنھا إما 



 

 

 

١٩٠٦ 

أوأنھا ھاجرت بعد ذلك ، فحدیثھا یعتبر متأخراً عن ، كانت في الحبشة

 .حدیث طلق بن علي ، والمتأخر ینسخ المتقدم

حینما یخرج حدیثاً یبین أحیاناً أن البعض یتوھم أن  -  رحمھ االله -كما أنھ 

أخرج حدیثاً : ھذا الحدیث لا یُعتبر حدیثاً صحیحاً لأجل فلان بن فلان ، مثلاً 

عن أبیھ ، ثم ذكر أن بعض الناس قد یطعن ، من طریق سھیل بن أبي صالح

لم في ھذا الحدیث لأجل تفرد سھیل بن أبي صالح بھ ، ثم بین أن سُھیلاً 

فأخرجھ من طریق أخرى ، فھو إذاًُ یُعنى بجمع طرق ، یتفرد بالحدیث

ویقطع الدابر على من یمكن أن یُعلَّ الحدیث ، وھذا من براعتھ في ، الحدیث

  .علم الحدیث

والآخر ، أنھ إذا وصل الحدیث واحد: أیضا - رحمھ االله-ومن منھجھ 

یُعلّ الروایة الأخرى أرسلھ ، فیقبل روایة الواصل ، وروایة الرافع ، ولا 

  .مقبول ، فھذه قاعدة یسیر علیھا هوعنده أن الثقة خبر". بھا لأنھما ثقتان 

لكن ابن حبان یستثنى فیما لو كان ھناك عدد جم من الرواة رووا 

لاً ، وخالفھم راوٍ أو روایان فرویا الحدیث موصولاً ؛ ـــــــــالحدیث مرس

  .رىــــــــال ینظر نظرة أخـــــــــــذا الحـــــــــــــي ھــــــإنھ فــــــف

مقدمة الشیخ شعیب الأرنؤوط على صحیح ابن حبان ،و :ینظر لما سبق 

، )١٥٩-١٥٣(تدوین السنة النبویة للدكتور محمد مطر الزھراني ص 

  ) ١٧٥- ١٤٥(مناھج المحدثین للدكتور سعد الحمید ص 

 :العلم منھ صحیح ابن حبان وما لحقھ من أعمال واستفادة أھل

لاسیما في كتب ، أكثر أھل العلم من الاستفادة من ھذا الكتاب والنقل عنھ

نذري في الترغیب في أكثر من ــــــــالتخاریج مع العزو إلیھ ، فمن ذلك الم

)  ٧٤( موضعاً ، والوادیآشي في تحفة المحتاج في أكثر من )  ٥٨٠( 



 

 

 

١٩٠٧ 

موضعاً ، وابن )  ٢٩٢( موضعاً ، والزیلعي في نصب الرایة في أكثر من 

موضعاً ، والمناوي في فیض )  ٧٠( حجر في فتح الباري في أكثر من 

  .وغیرھم الكثیر. . موضعاً ، )  ٢٧( القدیر في أكثر من 

بابن الملقن الشافعي : عمر بن علي المعروف : سراج الدین : اختصرهــ  ١

علي بن بلبان : نالأمیر علاء الدی ورتبھ على الأبواب ٨٠٤سنة : المتوفى 

  ٧٣١سنة : الجندي الفقیھ الحنفي المتوفى 

علي بن : الشیخ الحافظ نور الدین): الصحیحین ( جرّد زوائده على ــ  ٢

موارد : ( ، وسمّاه ٨٠٧سنة : أبى بكر الھیثمي المصري الشافعي المتوفى 

   )صحیح ابن حبان الظمآن في زوائد

، "رجال ابن حبان" كتاباً بعنوان  -الله رحمھ ا -وألف الحافظ العراقي ـــ   ٣

، لكن ھذا " لحظ الألحاظ" وھذا الكتاب یذكره عنھ ابن فھد المكي في كتابھ 

 .الكتاب لا نعرف عنھ شیئاً

  .أطراف صحیح ابن حبان للعراقي أیضاً  - ٤ 

إتحاف ( ضمن كتابھ ،  ٨٥٢وأدخلھ الحافظ ابن حجر المتوفى سنة  -٥

  ).كرة من أطراف العشرةالمھرة بالفوائد المبت

من ، "زوائد رجال صحیح ابن حبان على الكتب الستة " وكتاب ـــ   ٦

  ١٤٢٢سنة / عن مكتبة الرشد. یحیى الشھري: تألیف

كذلك أیضاً نجد بعض العلماء عني بالانتخاب من ھذا الكتاب ، فمن ـــ  ٧

" سماه  ذلك أن الحافظ العراقي انتخب من كتاب ابن حبان أربعین حدیثاً

لحظ " ، ذكر ھذا عنھ تلمیذه ابن فھد المكي في كتابھ " الأربعون البلدانیة 

 ."الألحاظ

  .للشریف حاتم العوني" معجم شیوخ ابن حبانـــ ٨



 

 

 

١٩٠٨ 

عبد الباسط " المجھولون ومرویاتھم في صحیح ابن حبانـ "   - ٩

  .وھي رسالة ماجستیر، أحمد كریج الحموي

 .عبد المجید محمود عبد المجید: تألیف "معالم فقھ ابن حبان"ــ   ١٠

 صحیح موارد الظمآن للعلامة الألبانيـــ     ١١

ابین مقدمة قیمة تضعیف موارد الظمآن لھ أیضاً ، وفي ھذین الكــــ    ١٢

نافعة عن منھج ابن حبان في التوثیق ، وكذلك تعقبات واستدراكات على 

 .الحافظ الھیثمي في غایة النفاسة

  : وأشھر طبعاتھ ا الكتاب طبع بھ تيالطبعات ال

المسنَد الصحیح على التقاسیم والأنواع من  "ـــ:اسم الكتاب كما سبق

 ." غیر وجود قَطْع في سندھا ولا ثبوت جَرْح في ناقِلھا

   :وقد طبع الكتاب في عدة طبعات منھا

بتحقیق العلامة المحدث أحمد محمد شاكر ، صدرت عن دار المعارف  ١- 

ولم یخرج .  ھـ١٤٠٦ھـ ، ثم في دار ابن تیمیة بالقاھرة ١٣٧٢ة بالقاھر

 .منھا إلا مجلد واحد

ثم صدر جزءان بتحقیق عبد الرحمن محمد عثمان ، صدر عن - ٢ 

   .ھـ١٣٩٠المكتبة السلفیة بالمدینة المنورة 

مجلدات باسم الإحسان  ٩وطبع كاملاً بتحقیق كمال یوسف الحوت في  -٣

   .نبترتیب صحیح ابن حبا

ثم بتحقیق شعیب الأرناؤوط ، باسم صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان -٤

مع ، امجلد) ١٨(في . ھـ ١٤٠٨صدرت عن مؤسسة الرسالة ، بیروت 

 .الفھارس

و بتحقیق الشیخ العلامة المحدث محمد ناصر الدین الألباني باسم -٥



 

 

 

١٩٠٩ 

سنة / عن دار باوزیر" التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان"

١٤٢٤.  

  ــــــ:شرط ابن حبان في صحیحھ وتوضیح ھذا الكلام لابن حبان 

وأما شرطنا في نقلھ ما أودعناه كتابنا ھذا من ـــــ :قال رحمھ االله 

فإنا لم نحتج فیھ إلا بحدیث اجتمع في كل شیخ من رواتھ خمسة : السنن

  ـــــــــ: "أشیاء

  .العدالة في الدین بالستر الجمیل: الأول

  .الصدق في الحدیث بالشھرة فیھ: والثاني

  .العقل بما یحدث من الحدیث: والثالث

  .العلم بما یحیل من معاني ما یروي: والرابع

المتعرى خبره عن التدلیس فكل من اجتمع فیھ ھذه الخصال : والخامس

الخمس احتججنا بحدیثھ وبینا الكتاب على روایتھ وكل من تعرى عن 

  .حتج بھخصلة من ھذه الخصال الخمس لم ن

والعدالة في الإنسان ھو أن یكون أكثر أحوالھ طاعة االله لأنا متى ما لم 

نجعل العدل إلا من لم یوجد منھ معصیة بحال أدانا ذلك إلى أن لیس في 

الدنیا عدل إذ الناس لا تخلو أحوالھم من ورود خلل الشیطان فیھا بل العدل 

دل من كان أكثر أحوالھ لھ طاعة االله والذي یخالف العاأحوه من كان ظاھر

  .معصیة االله

ھ وھو غیر صادق لوقد یكون العدل الذي یشھد لھ جیرانھ وعدول بلده 

فیما یروي من الحدیث لأن ھذا شيء لیس یعرفھ إلا من صناعتھ الحدیث 

ولیس كل معدل یعرف صناعة الحدیث حتى یعدل العدل على الحقیقة في 

  .الروایة والدین معا



 

 

 

١٩١٠ 

من الحدیث ھو أن یعقل من اللغة بمقدار ما لا یزیل والعقل بما یحدث 

معاني الأخبار عن سننھا ویعقل من صناعة الحدیث ما لا یسند موقوفا أو 

  .یرفع مرسلا أو یصحف اسما

والعلم بما یحیل من معاني ما یروي ھو أن یعلم من الفقھ بمقدار ما إذا 

ه الذي أطلقھ أدى خبرا أو رواه من حفظھ أو اختصره لم یحلھ عن معنا

  .رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إِلَى معنى آخر

والمتعري خبره عن التدلیس ھو أن كون الخبر عن مثل من وصفنا 

نعتھ بھذه الخصال الخمس فیرویھ عن مثلھ سماعا حتى ینتھي ذَلِكَ إِلَى 

  .رَسُولِ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ

إلى الإسكندریة   )١(علنا قد كتبنا عن أكثر من ألفي شیخ من إسبیجابول

ولم  نرو في كتابنا ھذا إلا عن مائة وخمسین شیخا أقل أو أكثر ولعل معول 

كتابنا ھذا یكون على نحو من عشرین شیخا ممن أردنا السنن علیھم 

ا واقتنعنا بروایاتھم عن روایة غیرھم على الشرائط التي وصفناھا وربم

حتج بمشایخ قد قدح فیھم بعض أئمتنا مثل سماك أأروي في ھذا الكتاب و

 بن حرب وداود بن أبي ھند ومحمد بن إسحاق بن یسار وحماد بن سلمة

وأبي بكر بن عیاش وأضرابھم ممن تنكب عن روایاتھم بعض أئمتنا واحتج 

بھم البعض فمن صح عندي منھم بالبراھین الواضحة وصحة 

سبیل الدین أنھ ثقة احتججت بھ ولم أعرج على قول من على )٢(الاعتبار

                                                
إسفیجاب، بالفاء، ضبطھا السمعاني وابن الأثیر بكسر الھمزة، : ویقال لھا أیضاً    ١

سیر "وضبطھا یاقوت بفتحھا، وتقع إلى الشمال من طشقند شرق نھر سیحون 
 .، وھي الیوم ضمن جمھوریة كازخستان كبرى جمھوریات الاتحاد السوفیتي"داریا

  )٤١٥/  ١(لیاقوت الحموي  - البلدان معجم 
 ".الاختیار"على ھامش الأصل     ٢



 

 

 

١٩١١ 

قدح فیھ ومن صح عندي بالدلائل النیرة والاعتبار الواضح على سبیل الدین 

  .بعض أئمتنا ھأنھ غیر عدل لم أحتج بھ وإن وثق

وإني سأمثل واحدا منھم وأتكلم علیھ لیستدرك بھ المرء من ھو مثلھ 

ناه وقلنا لمن ذب عمن ترك حدیثھ جئنا إلى حماد بن سلمة فمثل)١(كأنا

ستحق حماد بن سلمة ترك حدیثھ وكان رحمة االله ممن رحل وكتب الما

وجمع وصنف وحفظ وذاكر ولزم الدین والورع الخفي والعبادة الدائمة 

والصلابة في السنة والطبق على أھل البدع ولم یشك عوام البصرة أنھ كان 

مانھ أحد ممن نسب إلى العلم یعد مستجاب الدعوة ولم یكن في البصرة في ز

استحق مجانبة روایتھ  امن البدلاء غیره فمن اجتمع فیھ ھذه الخصال لم

فإن قال لمخالفتھ الأقران فیما روى في الأحایین یقال لھ وھل في الدنیا 

محدث ثقة لم یخالف الأقران في بعض ما روى فإن استحق إنسان مجانبة 

كل محدث  )٢(في بعض ما یروي لاستحقجمیع ما روى بمخالفتھ الأقران 

  .من الأئمة المرضیین أن یترك حدیثھ لمخالفتھم أقرانھم في بعض ما رووا

فإن قال كان حماد یخطىء یقال لھ وفي الدنیا أحد بَعْدَ رَسُولِ اللَّھِ صَلَّى 

اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یعرى عن الخطأ ولو جاز ترك حدیث من أخطأ لجاز ترك 

الصحابة والتابعین ومن بعدھم من المحدثین لأنھم لم یكونوا حدیث 

  .بمعصومین

شتى  فإن قال حماد قد كثر خطؤه لھ إن الكثرة اسم یشتمل على معان

ولا یستحق الإنسان ترك روایتھ حتى یكون منھ من الخطأ ما یغلب صوابھ 

فإذا فحش ذلك منھ وغلب على صوابھ استحق مجانبة روایتھ وأما من كثر 
                                                

 .، وكذلك في ھامش الأصل"لأنا"في نسخة دار الكتب     ١
وھو " لا یستحق"في نسخة دار الكتب  ٤.وھو خطأ" لمن"في نسخة دار الكتب     ٢

 .خطأ



 

 

 

١٩١٢ 

خطؤه ولم یغلب على صوابھ فھو مقبول الروایة فیما لم یخطىء فیھ 

واستحق مجانبة ما أخطأ فیھ فقط مثل شریك وھشیم وأبي بكر بن عیاش 

عنھم واحتج بھم في كتابھ   )١( وأضرابھم كانوا یخطئون فیكثرون فروى

  .وحماد واحد من ھؤلاء

ق السبیعي وعبد فإن قال كان حماد یدلس یقال لھ فإن قتادة وأبا إسحا

الملك بن عمیر وابن جریج والأعمش والثوري وھشیما كانوا یدلسون 

واحتججت بروایتھم فإن أوجب تدلیس حماد في روایتھ ترك حدیثھ أوجب 

  .تدلیس ھؤلاء الأئمة ترك حدیثھم

فإن قال یروي عن جماعة حدیثا واحدا بلفظ واحد من غیر أن یمیز بین 

حَابِ رَسُولِ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ والتابعون ألفاظھم یقال لھ كَانَ أَصْ

وكذلك كان حماد یفعل كان یسمع  ھیؤدون الأخبار على المعاني بألفاظ متباین

بن سیرین االحدیث عن أیوب وھشام وابن عون ویونس وخالد وقتادة عن 

وجب ذلك فیتحرى المعنى ویجمع في اللفظ فإن أوجب ذلك منھ ترك حدیثھ أ

ترك حدیث سعید بن المسیب والحسن وعطاء وأمثالھم من التابعین لأنھم 

فیما  )٢(٢كانوا یفعلون ذلك بل الإنصاف في نقلة الأخبار استعمال الاعتبار

  .رووا

وكأنا جئنا إلى حماد  )٣( وإني أمثل للاعتبار مثالا یستدرك بھ ما وراءه

ابْنِ سِیرِینَ عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ عَنِ  بن سلمة فرأیناه روى خبرا عن أَیُّوب عَنِ

                                                
رحمھ  - خاري والظاھر أنھ یعرض بالب" احتج"و" روى"لم یذكر ابن حبان فاعل   ١

  .لأنھ أضرب عن روایة حماد فیما یحتج بھ -االله 
وقد عرض ابن حبان بالبخاري لمجانبتھ حدیث ١٤، ٣/١٣" التھذیب"قال الحافظ في 

لم ینصف من عدل عن الاحتجاج بھ إلى الاحتجاج بفلیح : حماد بن سلمة حیث یقول
 .وعبد الرحمن بن عبد االله بن دینار

التوصل إلى الشاھد والمتابع، وسبر طرق الحدیث لمعرفتھما،  ھو ھیئة: الاعتبار   ٢
 .لتوضیحھ وتجلیتھ مثال ابن حبان" مقدمتھ"وقد نقل ابن الصلاح في 

 .وھو خطأ، وما أثبتناه من نسخة دار الكتب" ما رواه"في الأصل      ٣



 

 

 

١٩١٣ 

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّھُ علیھ وسلم لم نجد ذلك الخبر عند غیره من أصحاب أیوب 

فالذي یلزمنا فیھ التوقف عن جرحھ والاعتبار بما روى غیره من أقرانھ 

فیجب أن نبدأ فننظر ھذا الخبر ھل رواه أصحاب حماد عنھ أو رجل واحد 

ه فإن وجد أصحابھ قد رووه علم أن ھذا قد حدث بھ حماد وإن منھم وحد

وجد ذلك من روایة ضعیف عنھ ألزق ذلك بذلك الراوي دونھ فمتى صح أنھ 

روى عن أیوب ما لم یتابع علیھ یجب أن یتوقف فیھ ولا یلزق بھ الوھن بل 

ینظر ھل روى أحد ھذا الخبر من الثقات عن ابن سیرین غیر أیوب فإن 

علم أن الخبر لھ أصل یرجع إلیھ وإن لم یوجد ما وصفنا نظر وجد ذلك 

حینئذ ھل روى أحد ھذا الخبر عن أبي ھریرة غیر ابن سیرین من الثقات 

یوجد ما قلنا نظر ھل روى أحد لم فإن وجد ذلك علم أن الخبر لھ أصل وإن 

ریرة فإن وجد ذلك ھَذَا الْخَبَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وسلم غیر أبي ھ

صح أن الخبر لھ أصل ومتى عدم ذلك والخبر نفسھ یخالف الأصول الثلاثة 

  .علم أن الخبر موضوع لا شك فیھ وأن ناقلھ الذي تفرد بھ ھو الذي وضعھ

ھذا حكم الاعتبار بین النقلة في الروایات وقد اعتبرنا حدیث شیخ شیح 

صح عندنا منھم أنھ عدل  على ما وصفنا من الاعتبار على سبیل الدین فمن

احتججنا بھ وقبلنا ما رواه وأدخلناه في كتابنا ھذا ومن صح عندنا أنھ غیر 

عدل بالاعتبار الذي وصفناه لم نحتج بھ وأدخلناه في كتاب المجروحین من 

المحدثین بأحد أسباب الجرح لأن الجرح في المجروحین على عشرین نوعا 

روحین بما أرجو الغنیة فیھا لِلْمُتَأَمِّلِ ذكرناھا بفصولھا في أول كتاب المج

  .إِذَا تَأَمَّلَھَا فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ تِكْرَارھَا في ھذا الكتاب



 

 

 

١٩١٤ 

لأنھ لیس یوجد عن النبي صلى االله )١(فأما الأخبار فإنھا كلھا أخبار آحاد

علیھ وسلم خبر من روایة عدلین روى أحدھما عن عدلین وكل واحد منھما 

ینتھي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فلما  عن عدلین حتى

استحال ھذا وبطل ثبت أن الأخبار كلھا أخبار الآحاد وأن من تنكب عن 

خبار الآحاد فقد عمد إلى ترك السنن كلھا لعدم وجود السنن إلا من أقبول 

  .)٢(روایة الآحاد

نقبل ذلك عن كل شیخ اجتمع فیھ وأما قبول الرفع في الأخبار فإنا 

الخصال الخمس التي ذكرتھا فإن أرسل عدل خبرا وأسنده عدل آخر قبلنا 

خبر من أسند لأنھ أتى بزیادة حفظھا ما لم یحفظ غیره ممن ھو مثلھ في 

الإتقان فإن أرسلھ عدلان وأسنده عدلان قبلت روایة العدلین اللذین أسنداه 

                                                
رواة  وھو ما نقلھ -ھذه الدعوى من المؤلف لا تسلم لھ، فإن المتواتر من الحدیث    ١

موجود في  -كثیرون لا یمكن تواطئھم على الكذب عن مثلھم من أول الإسناد إلى آخره
  .كتب الحدیث المتداولة المقطوع بصحة نسبتھا إلى مؤلفیھا

فقد رواه أكثر " مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ: "وأوضح مثال لھ حدیث
  .بعین صحابیاًمن خمسة وس

جمع " الفوائد المتكاثرة في الأخبار المتواترة" كتاب -رحمھ االله  - وللحافظ السیوطي 
فیھ ما رواه الصحابة عشرة فأكثر، مستوعباً فیھ كل حدیثاً بأسانیده وطرقھ وألفاظھ، 

اقتصر فیھ على ذكر الحدیث وعدة من " الأزھار المتناثرة"ثم لخصھ في جزء سماه 
  .صحابة وعزوه إلى كل من أخرجھ من الأئمة المشھورینرواه من ال

وحدیث " المرء مع من أحب"وقد زاد عددھا على المائة، منھا حدیث الحوض، وحدیث 
وللمحدث محمد بن " كل مسكر حرام"وحدیث " أنزل القرآن على سبعة أحرف"

من  فیھ ثلاث مئة حدیث عدھا" نظم المتناثر في الحدیث المتواتر"جعفر الكتاني 
 .رالمتوات

بعد أن أورد ھذا النص " ٤١"ص " شروط الأئمة الخمسة"قال الحازمي في      ٢
ومن سبر مطالع الأخبار عرف أن ما ذكره ابن حبان أقرب إلى : بسنده عن ابن حبان

للحازمي " شروط الأئمة الخمسة"وقال الكوثري في تعلیقھ على . الصواب
ینفي وجود قسم العزیز من أقسام  یوھم ظاھر كلام ابن حبان أنھ": ٤١"ص

ویمكن أن یؤول كلام . إن ما ذكره ھو الصواب: الحدیث، ومن ثمة لم یقل الحازمي
ابن حبان بأن مراده أن یكون لكل راو راویان فقط، من غیر زیادة ولا نقصان، 

 .والزیادة غیر مضرة في العزیز، وأما روایة اثنین عن اثنین، فمما لا یكاد یوجد



 

 

 

١٩١٥ 

فیھ كثر العدد فیھ أو قل فإن أرسلھ خمسة على الشرط الأول وھكذا الحكم 

من العدول وأسنده عدلان نظرت حینئذ إلى من فوقھ بالاعتبار وحكمت لمن 

یجب كأنا جئنا إلى خبر رواة نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّھُ علیھ 

ن وسلم اتفق مالك وعبید االله بن عمر ویحیى بن سعید وعبد االله بن عو

وأیوب السختیاني عن نافع عن ابن عمر ورفعوه وأرسلھ أیوب بن موسى 

ھذان وأرسل أولئك   )١(أسند  وإسماعیل بن أمیة وھؤلاء كلھم ثقات أو

اعتبرت فوق نافع ھل روى ھذا الخبر عن ابن عمر أحد من الثقات غیر 

نافع مرفوعا أو من فوقھ على حسب ما وصفنا فإذا وجد قبلنا خبر من أتى 

  .بالزیادة في روایتھ على حسب ما وصفنا

وفي الجملة یجب أن یعتبر العدالة في نقلة الأخبار فإذا صحت العدالة 

في واحد منھم قبل منھ ما روى من المسند وإن أوقفھ غیره والمرفوع وإن 

أرسلھ غیره من الثقات إذ العدالة لا توجب غیره فیكون الإرسال والرفع عن 

ند والموقوف عن عدلین یقبلان على الشرط الذي ثقتین مقبولین والمس

  .)٢( وصفناه

                                                
 .وھو خطأ" وأسند: "ي نسخة دار الكتبف    ١
ھل الحكم لمن وصل أو لمن : اختلف ھل العلم إذا وصل الحدیث ثقة وأرسلھ آخر    ٢

  .أرسل، أو للأكثر، أو للأحفظ؟ على أربعة أقوال
إن الحكم لمن وصل، وھذا ھو المشھور، وھو الذي جرى علیھ ابن حبان ھنا : الأول

وھو الصحیح : ، والعراقي، وقال ابن الصلاح٥٨١" الكفایة"وصححھ الخطیب في 
  . الزیادة من الثقة مقبولة: في الفقھ وأصولھ، وحكى عن البخاري أنھ قال

  .إن الحكم لمن أرسل، حكاه الخطیب عن أكثر أصحاب الحدیث: الثاني
إن الحكم للأكثر، فإن كان من أرسلھ أكثر ممن وصلھ، فالحكم للإرسال، : الثالث

  .والعكس
  .إن الحكم للأحفظ: عالراب

من حكى من أھل الحدیث أو أكثرھم أنھ إذا : وقد تعقب القول الأول ابن دقیق العید، فقال
ناقص وزائد، أن الحكم للزائد لم ، تعارض روایة مسند ومرسل، أو رافع وواقف،

یصب في ھذا الإطلاق، فإن ذلك لیس قانوناً مطرداً وبمراجعة أحكامھم الجزئیة تعرف 



 

 

 

١٩١٦ 

وأما زیادة الألفاظ في الروایات فإنا لا نقبل شیئا منھا إلا عن من كان 

الغالب علیھ الفقھ حتى یعلم أنھ كان یروي الشيء ویعلمھ حتى لا یشك فیھ 

 أنھ أزالھ عن سننھ أو غیّره عن معناه أم لا لأن أصحاب الحدیث الغالب

علیھم حفظ الأسامي والأسانید دون المتون والفقھاء الغالب علیھم حفظ 

                                                                                                           
كلام الأئمة : فقال" جامع التحصیل"وبھذا جزم الحافظ العلائي في -ا نقول صواب م

المتقدمین في ھذا الفن كعبد الرحمن بن مھدي، ویحیى بن سعید القطان، وأحمد بن 
حنبل، والبخاري، وأمثالھم، أنھ لا یحكم في ھذه المسألة بحكم كلي، بل عملھم في 

" وى عند أحدھم في حدیث وقول البخاريذلك دائر على الترجیح بالنسبة إلى ما یق
وقد " لا نكاح إلا بولي"إنما قالھ حین سئل عن حدیث " الزیادة من الثقة مقبولة

وھما جبلان في الحفظ، وأسنده إسرائیل بن یونس بن أبي  - أرسلھ شعبة وسفیان 
وحكم لمن " الزیادة من الثقة مقبولة: "إسحاق السبیعي في آخرین، فقال البخاري

  .ھوصل
لم یحكم فیھ بالاتصال من أجل كون الوصل زیادة، وإنما  -رحمھ االله  - فالبخاري       

حكم للاتصال لمعان أخرى رجحت عنده حكم الموصول، منھا أن یونس بن أبي 
إسحاق وابنھ إسرائیل وعیسى رووه عن أبي إسحاق موصولاً، ولا شك أن آل الرجل 

أبو عوانة، وشریك النخعي، وزھیر بن  أخص بھ من غیرھم، وقد وافقھم على ذلك
أمیة، وتمام العشرة من أصحاب أبي إسحاق مع اختلاف مجالسھم في الأخذ عنھ، 

فإنما أخذاه  -وھما شعبة وسفیان  -وسماعھم إیاه من لفظھ، وأما روایة من أرسلھ 
ولا یخفى رجحان ما أخذ من لفظ المحدث في  ...عن أبي إسحاق في مجلس واحد 

حفظ سفیان : ھذا إذا قلنا. تعددة على ما أخذ عنھ عرضاً في محل واحدمجالس م
العدد الكثیر أولى بالحفظ من : وشعبة في مقابل عدد الآخرین مع أن الشافعي یقول

فتبین أن ترجیخ البخاري وصل ھذا الحدیث على إرسالھ لم یكن لمجرد أن . الواحد
من قرائن الترجیح ویزید ذلك الواصل معھ زیادة لیست مع المرسل، بل بما ظھر 

ما رواه الثوري، عن محمد بن : ظھوراً تقدیمھ للإرسال في مواضع أخرى، مثالھ
أبي بكر بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبیھ عن أم سلمة 

ورواه " إن شئت سبعت لك: "صلى االله علیھ وآلھ وسلم قال لھاـ ــ إن النبي : قالت
بید االله بن أبي بكر بن الحارث أن النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم قال لأم مالك عن ع

فصوب . الصواب قول مالك مع إرسالھ": تاریخھ"قال البخاري في  ...سلمة 
الإرسال ھنا لقرینة ظھرت لھ، وصوب الوصل ھناك لقرینة ظھرت لھ، فتبین أنھ 

وما بعدھا للسخاوي،  ١/١٦٥" شرح الألفیة"انظر . لیس لھ عمل مطرد في ذلك
وبھذا تعلم خطأ من قوى القول الأول على . وما بعدھا ١/٤٢٦وشرح علل الترمذي 

إطلاقھ ممن یتعاطى صناعة الحدیث في عصرنا ھذا، واتخذه قاعدة مطردة في كل 
  .حدیث اختلف ثقتان في وصلھ وإرسالھ

 



 

 

 

١٩١٧ 

المتون وأحكامھا وأداؤھا بالمعنى دون حفظ الأسانید وأسماء المحدثین فإذا 

رفع محدث خبرا وكان الغالب علیھ الفقھ لم أقبل رفعھ إلا من كتابھ لأنھ لا 

ا ھمتھ إحكام المتن یعلم المسند من المرسل ولا الموقوف من المنقطع وإنم

فقط وكذلك لا أقبل عن صاحب حدیث حافظ متقن أتى بزیادة لفظة في الخبر 

لأن الغالب علیھ إحكام الإسناد وحفظ الأسامي والإغضاء عن المتون وما 

ذا ھو الاحتیاط في قبول الزیادات في ـــفیھا من الألفاظ إلا من كتابھ ھ

  .)١( الألفاظ

ن الرواة مثل الإرجاء والترفض وما وأما المنتحلون المذاھب م

ما فإنا نحتج بأخبارھم إذا كانوا ثقات على الشرط الذي وصفناه ونكل ھأشبھ

مذاھبھم وما تقلدوه فیما بینھم وبین خالقھم إلى االله جل وعلا إلا أن یكونوا 

دعاة إلى ما انتحلوا فإن الداعي إلى مذھبھ والذاب عنھ حتى یصیر إماما 

ة ثم روینا عنھ جعلنا للأتباع لمذھبھ طریقا وسوغنا للمتعلم فیھ وإن كان ثق

الاعتماد علیھ وعلى قولھ فالاحتیاط ترك روایة الأئمة الدعاة منھم 

  .والاحتجاج بالرواة الثقات منھم على حسب ما وصفناه

ولو عمدنا إلى ترك حدیث الأعمش وأبي إسحاق وعبد الملك بن عمیر 

تادة وسعید بن أبي عروبة وابن أبي ذئب وأضرابھم لما انتحلوا وإلى ق

وأسنانھم لما تقلدوا إلى عمر بن درّ وإبراھیم التیمي ومسعر بن كدام 

وأقرانھم لما اختاروا فتركنا حدیثھم لمذاھبھم لكان ذلك ذریعة إلى ترك 
                                                

" شرح النخبة"ء في وھذا التقسیم مما انفرد بھ ابن حبان ولم یسبق إلیھ وقد جا    ١
والمنقول عن أئمة الحدیث المتقدمین كابن مھدي ویحیى  ٦٩/٢للمناوي ورقة 

القطان، وأحمد بن حنبل، ویحیى بن معین، وعلي ابن المدیني، والبخاري، وأبي 
زرعة، وابي حاتم، والنسائي، والدارقطني، وغیرھم، اعتبار الترجیح فیما یتعلق 

" شرح العلل"وانظر . عن أحد منھم إطلاق قبول الزیادةبالزیادة وغیرھا، ولا یعرف 
  .٧١٨،٧١٩/ ٢لابن رجب 

 



 

 

 

١٩١٨ 

السنن كلھا حتى لا یحصل في أیدینا من السنن إلا الشيء الیسیر وإذا 

على دحض السنن وطمسھا بل الاحتیاط في قبول استعملنا ما وصفنا أعنا 

  .)١( روایاتھم الأصل الذي وصفناه دون رفض ما رووه جملة

وأما المختلطون في أواخر أعمارھم مثل الجریري وسعید بن أبي 

نا لا أھھما فإنا نروي عنھم في كتابنا ھذا ونحتج بما رووا إلا اعروبة وأشب

ثقات من القدماء الذین نعلم أنھم نعتمد من حدیثھم إلا ما روى عنھم ال

سمعوا منھم قبل اختلاطھم وما وافقوا الثقات في الروایات التي لا نشك في 

صحتھا وثبوتھا من جھة أخرى لأن حكمھم وإن اختلطوا في أواخر 

أعمارھم وحمل عنھم في اختلاطھم بعد تقدم عدالتھم حكم الثقة إذا أخطأ أن 

تجاج بما نعلم أنھ لم یخطىء فیھ وكذلك الواجب ترك خطئھ إذا علم والاح

حكم ھؤلاء الاحتجاج بھم فیما وافقوا الثقات وما انفردوا مما روى عنھم 

  .ھم منھم قبل الاختلاط سواءاعالقدماء من الثقات الذین كان سم

وأما المدلسون الذین ھم ثقات وعدول فإنا لا نحتج بأخبارھم إلا ما 

وري والأعمش وأبي إسحاق وأضرابھم من بینوا السماع فیما رووا مثل الث

وأھل الورع في الدین لأنا متى قبلنا خبر مدلس لم یبین )٢(الأئمة المتقین

                                                
العبرة في الروایة بصدق الراوي وأمانتھ، والثقة بدینھ وخلقھ، والمتتبع لأحوال   ١

الرواة یرى كثیراً من أھل البدع موضعاً للثقة والاطمئنان وإن رووا ما یوافق رأیھم، 
" التدریب"أي شيء یرویھ، وقد نقل السیوطي في ویرى كثیراً منھم لا یوثق ب

بأن " أن لا یكون داعیة"عن الحافظ العراقي أنھ اعترض على اشتراط  ١/٣٢٥
الشیخین احتجا بالدعاة مثل عمران بن حطان وغیره، ثم ذكر السیوطي أسماء من 
رمي ببدعة ممن أخرج لھم البخاري ومسلم أو أحدھما، فبلغ عدد الموسومین 

ء أربعة عشر، ومن رمي بالنصب سبعة، ومن رمي بالتشیع خمسة وعشرین، بالإرجا
 -ومن رمي بالقدر ثلاثین، ومن رمي برأي جھم واحداً، ومن رمي برأي الحروریة 

اثنین، ومن رمي بالوقف واحداً، ومن رمي بالحروریة من الخوارج  -وھم الخوارج 
 .فبلغ مجموعھم واحداً وثمانین رجلاً. القعدیة واحداً

  ".المتقنین"في نسخة دار الكتب     ٢



 

 

 

١٩١٩ 

السماع فیھ وإن كان ثقة لزمنا قبول المقاطیع والمراسیل كلھا لأنھ لا یدري 

لعل ھذا المدلس دلس ھذا الخبر عن ضعیف یھي الخبر بذكره إذا عرف 

مدلس یعلم أنھ ما دلس قط إلا عن ثقة فإذا كان كذلك اللھم إلا أن یكون ال

قبلت روایتھ وإن لم یبین السماع وھذا لیس في الدنیا إلا سفیان بن عیینة 

وحده فإنھ كان یدلس ولا یدلس إلا عن ثقة متقن ولا یكاد یوجد لسفیان بن 

عیینة خبر دلس فیھ إلا وجد الخبر بعینھ قد بین سماعھ عن ثقة مثل نفسھ 

حكم في قبول روایتھ لھذه العلة وإن لم یبین السماع فیھا كالحكم في وال

  .روایة ابن عباس إذا روى عن النبي صلى االله علیھ وسلم ما لم یسمع منھ

وإنما قبلنا أخبار أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مَا رووھا 

ینوا السماع في كل ما رووا عن النبي صلى االله علیھ وسلم وإن لم یب

صحابي آخر ورواه عَنِ النَّبِيِّ  وبیقین نعلم أن أحدھم ربما سمع الخبر عن

صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مِنْ غیر ذكر ذلك الذي سمعھ منھ لأنھم رضي االله 

تعالى عنھم أجمعین كلھم أئمة سادة قادة عدول نزه االله عز وجل أَقْدَارَ 

رَسُولِ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عن أن یلزق بھم الوھن وفي أَصْحَابِ 

أعظم الدلیل ، "ألا لیبلغ الشاھد منكم الغائب: "قولھ صلى االله علیھ وسلم

على أن الصحابة كلھم عدول لیس فیھم مجروح ولا ضعیف إذ لو كان فیھم 

إذ لو كان  مجروح أو ضعیف أو كان فیھم أحد غیر مجروح ولا ضعیف

فیھم مجروح أو ضعیف أو كان فیھم أحد غیر عدل لاستثنى في قولھ صلى 

االله علیھ وسلم وقال ألا لیبلغ فلان وفلان منكم الغائب فلما أجملھم في الذكر 

بالأمر بالتبلیغ من بعدھم دل ذلك على أنھم كلھم عدول وكفى بمن عدلھ 

  .رسول االله صلى االله علیھ وسلم شرفا

                                                                                                           
 



 

 

 

١٩٢٠ 

عندي خبر من روایة مدلس أنھ بین السماع فیھ لا أبالي أن فإذا صح 

  .)١(أذكره من غیر بیان السماع في خبره بعد صحتھ عندي من طریق آخر

وإنا نملي بعد ھذا التقسیم وذكر الأنواع وصف شرائط الكتاب قسما 

قسما ونوعا نوعا بما فیھ من الحدیث على الشرائط التي وصفناھا في نقلھا 

د قطع في سندھا ولا ثبوت جرح في ناقلیھا إن قضى االله ذلك من غیر وجو

وشاءه وأتنكب عن ذكر المعاد فیھ إلا في موضعین إما لزیادة لفظة لا أجد 

                                                
تدلیس الإسناد وھو أن یروي الراوي عمن لقیھ ما لم یسمعھ : التدلیس قسمان    ١

عن فلان، أو قال فلان، أو : منھ، أو عن من عاصره ولم یلقھ أنھ سمع منھ كأن یقول
نحو ذلك من الصیغ التي لا تقتضي السماع، والصحیح في حكم ھذا القسم من 

إن ما رواه المدلس : التدلیس ما ذھب إلیھ المؤلف وھو الذي اختاره علماء الحدیث
لا یقبل، بل یكون منقطعاً، وما صرح فیھ  - لم یصرح فیھ بالسماع -الثقة بلفظ محتمل 

  .بالسماع یقبل
وھو أن یأتي باسم الشیخ أو كنیتھ على : تدلیس الشیوخ: والقسم الثاني من التدلیس

: قال الحافظ ابن كثیر. تعمیة لأمره، وتوعیراً للوقوف على حالھخلاف المشھور 
ویختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة یكره كما إذا كان أصغر سناً منھ، أو نازل 
الروایة، ونحو ذلك، وتارة یحرم كما إذا كان غیر ثقة، فدلسھ لئلا یعرف حالھ أو 

  .أوھم أنھ رجل آخر من الثقات على وفق اسم وكبنیتھ
أھل الحجاز والحرمین ومصر والعوالي ": ١١١"ص " علوم الحدیث"قال الحاكم في 

لیس التدلیس من مذھبھم، وكذلك أھل خراسان والجبال وإصبھان وبلاد فارس 
وخوزستان وما وراء النھر لا یعلم أحد من أئمتھم دلس، وأكثر المحدثین تدلیساً أھل 

ھل بغداد، فلم یذكر عن أحد من أھلھا الكوفة، ونفر یسیر من أھل البصرة، فأما أ
التدلیس إلا أبي بكر محمد بن محمد بن سلیمان الباغندي الواسطي، فھو أول من 

  .أحدث التدلیس بھا
ھـ رسالة التدلیس ٨٤١وقد ألف الحافظ برھان الدین سبط ابن العجمي المتوفى سنة 

ھـ ألف ٨٥٢والمدلسین طبعت في حلب، وكذلك الحافظ ابن حجر المتوفى سنة 
مبحث مطول في ٧٦١رسالة طبعت في مصر، وللحافظ العلائي المتوفى سنة 

فانظره " جامع التحصیل"التدلیس وأقسامھ، والمدلسین وطبقاتھم في كتابھ النفیس 
  ..١٤٢إلى ص  ١١٠فیھ من ص

  
  
  
 



 

 

 

١٩٢١ 

منھا بدا أو للاستشھاد بھ على معنى في خبر ثان فأما في غیر ھاتین 

  .الحالتین فإني أتنكب ذكر المعاد في ھذا الكتاب

جلابیب الستر في الدنیا واتصل ذلك بالعفو  جعلنا االله ممن أسبل علیھ

  .إنھ الفعال لما یرید ىعن جنایاتھ في العقب

  .انتھى كلام الشیخ رحمھ االله في الخطبة

ثم قال في آخر القسم الأول فَھَذَا آخِرُ جَوَامِعِ أَنْوَاعِ الْأَمْرِ عَنِ الْمُصْطَفَى 

بِفُصُولِھَا وَأَنْوَاعِ تَقَاسِیمِھَا وَقَدْ بَقِيَ مِنَ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ذَكَرْنَاھَا 

الْأَوَامِرِ أَحَادِیثُ بَدَّدْنَاھَا فِي سَائِرِ الْأَقْسَامِ لِأَنَّ تِلْكَ الْمَوَاضِعَ بِھَا أَشْبَھُ كَمَا 

  .بَدَّدْنَا مِنْھَا فِي الْأَوَامِرِ لِلْبُغْیَةِ فِي الْقَصْدِ فِیھَا

لِي بَعْدَ ھَذَا القسم الثاني الذي ھو النَّوَاھِي بِتَفْصِیلِھَا وَتَقْسِیمِھَا وَإِنَّمَا نُمْ

  .عَلَى حَسَبِ مَا أَمْلَیْنَا الْأَوَامِرَ إِنْ قَضَى اللَّھُ ذَلِكَ وَشَاءَهُ

وَلَمْ  جَعَلَنَا اللَّھُ مِمَّنْ أَغْضَى فِي الْحُكْمِ فِي دِینِ اللَّھِ عَنْ أَھْوَاءِ الْمُتَكَلِّفِینَ

یُعَرِّجْ فِي النَّوَازِلِ عَلَى آرَاءِ الْمُقَلِّدِینَ مِنَ الْأَھْوَاءِ الْمَعْكُوسَةِ والآراء 

  .المنحوس إنھ خیر مسؤول

وقال في آخر القسم الثاني فھذا آخر جوامع أنواع النَّوَاھِيَ عَنِ 

لیعرف تفصیل الخطاب الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فصلناھا بفصولھا 

مِنَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ لِأُمَّتِھِ وقد بقي من النواھي أحادیث 

كثیرة بددناھا في سائر الأقسام كما بددنا في النواھي سواء على حسب مَا 

  .أَصَّلْنَا الْكِتَابَ عَلَیْھِ

قسام السنن الذي ھو إِخْبَارِ وَإِنَّمَا نُمْلِي بَعْدَ ھذا القسم الثالث من أ

الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَمَّا احتیج إلى معرفتھا بفصولھا فصلا إن 

  .االله یسر ذلك وسھلھ



 

 

 

١٩٢٢ 

جعلنا االله من المتبعین للسنن كیف ما دارت والمتباعدین عن الأھواء 

  .حیث ما مالت إنھ خیر مسؤول وأفضل مأمول

خبار عما احتیج إلى لأم الثالث فھذا آخر أنواع اوقال في آخر القس

معرفتھا من السنن قد أملیناھا وقد بقي من ھذا القسم أحادیث كثیرة بَدَّدْنَاھَا 

فِي سَائِرِ الْأَقْسَامِ كَمَا بَدَّدْنَا مِنْھَا في ھذا القسم للاستشھاد على الجمع بین 

لَّقَ بِھِ بَعْضُ مَنْ لَمْ خبرین متضادین في الظاھر والكشف عن معنى شيء تَعَ

یُحْكِمْ صِنَاعَةَ العلم فأحال السنة عن معناھا التي أطلقھا المصطفى صلى االله 

  .علیھ وسلم

وإنا نملي بعد ھذا القسم الرابع من أقسام السنن الذي ھو الإباحات التي 

  .ن االله قضى بذلك وشاءأأبیح ارتكابھا 

للَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَلَى غَیْرِهِ مِنَ أمتھ جعلنا االله ممن آثر المصطفى صَلَّى ا

وانخضع لقبول ما ورد علیھ من سنتھ بترك ما یشتمل علیھ القلب من 

اللذات وتحتوي علیھ النفس من الشھوات من المحدثات الفاضحة 

  .نھ خیر مسؤولإوالمخترعات الداحضة 

عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّھُ  وقال القسم الرابع فَھَذَا آخِرُ جَوَامِعِ الْإِبَاحَاتِ

عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أَمْلَیْنَاھَا بِفُصُولِھَا وَقَدْ بَقِيَ من ھَذَا الْقِسْمِ أَحَادِیثُ بَدَّدْنَاھَا فِي 

مَا سَائِرِ الْأَقْسَامِ كَمَا بَدَّدْنَا مِنْھَا فِي ھَذَا الْقِسْمِ عَلَى مَا أَصَّلْنَا الْكِتَابَ عَلَیْھِ وَإِنَّ

الْقِسْمَ الْخَامِسَ مِنْ أَقْسَامِ السُّنَنِ الَّتِي ھي أفعال النبي صَلَّى  نُمْلِي بَعْدَ ھذا

  .اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ بِفُصُولِھَا وَأَنْوَاعِھَا إِنِ اللَّھُ قَضَى ذَلِكَ وَشَاءَهُ

جمع وتشمر جَعَلَنَا اللَّھُ مِمَّنْ ھدي لسبل الرشاد ووفق لسلوك السداد في 

فِي جَمْعِ السُّنَنِ وَالْأَخْبَارِ وَتَفَقَّھَ فِي صَحِیحِ الْآثَارِ وَآثَرَ مَا یُقَرِّبُ إِلَى الْبَارِي 

  .جَلَّ وعلا من الأعمال على ما یباعد عنھ في الأحوال إنھ خیر مسؤول



 

 

 

١٩٢٣ 

ثم قال في آخر الكتاب فھذا آخر أنواع السنن قد فصلناھا على حسب ما 

تاب علیھ من تقاسیمھا ولیس في الأنواع التي ذكرناھا من أول أصلنا الك

الكتاب إلى لآخره نوع یستقصى لأنا لو ذكرنا كل نوع بما فیھ من السنن 

لصار الكتاب أكثره معادا لأن كل نوع منھا یدخل جوامعھ في سائر الأنواع 

من كل نوع لنستدرك بھ ما وراءه منھا )١(فاقتصرنا على ذكر الأنمى

نا عما أشكل من ألفاظھا وفصلنا عما یجب أن یوقف على معانیھا وكشف

  .على حسب ما سھل االله ویسره ولھ الحمد على ذلك

وقد تركنا من الأخبار المرویة أخبار كثیرة من أجل ناقلیھا وإن كانت 

تلك الأخبار مشاھیر تداولھا الناس فمن أحب الوقوف على السبب الذي من 

ب المجروحین من المحدثین من كتبنا یجد فیھ أجلھ تركتھا نظر في كتا

التفصیل لكل شیخ تركنا حدیثھ ما یشفي صدره وینفي الریب عن خلده إن 

وفقھ االله جل وعلا لذلك وطلب سلوك الصواب فیھ دون متابعة النفس 

  .لشھواتھا ومساعدتھ إیاھا في لذاتھا

فمن أحب  وقد احتججنا في كتابنا ھذا بجماعة قد قدح فیھم بعض أئمتنا

الثقات  ھم فلینظر في الكتاب المختصر من تاریخئالوقوف على تفصیل أسما

یجد فیھ الأصول التي بنینا ذلك الكتاب علیھا حتى لا یعرج على قدح قادح 

وقد تركنا من الأخبار  تھفي محدث على الإطلاق من غیر كشف عن حقیق

خفاء على عالم من المشاھیر التي نقلھا عدول ثقات لعلل تبین لنا منھا ال

  .الناس جوامعھا

                                                
ارتفع، : نمى الحدیث ینمي، أي: الأرفع والأظھر في معناه وبابھ، یقال: معناھا    ١

" أنمى"أي رفعتھ، ولا یقال إلا في رفع الحدیث بالخبر، ویستعمل رباعیھ : تھونمی
 .في رفع الحدیث بالشر على وجھ الإشاعة والنمیمة



 

 

 

١٩٢٤ 

وإنما نملي بعد ھذا علل الأخبار ونذكر كل مروي صح أو لم یصح بما 

  .فیھ من العلل إن یسر االله ذلك وسھلھ

جعلنا االله ممن سلك مسالك أولي النھى في أسباب الأعمال دون التعرج 

على الأوصاف والأقوال فارتقى على سلالم أھل الولایات بالطاعات 

حتى تفضل علیھ بقبول ما یأتي من الحسنات )١(لانقلاع عن المزجوراتوا

ل وأفضل مأمول انتھى ئووالتجاوز عما یرتكب من الحوبات إنھ خیر مس

  .كلامھ أولا وآخرا رحمھ االله بمنھ وكرمھ

  

                                                
 .نسخة" المحظورات"على ھامش الأصل     ١



 

 

 

١٩٢٥ 

  

  

  

  ـــــــــ:مباحث، أربعةإلى  ھذا الفصلد قسمت وق

  الحدیث الصحیح والحسن في صحیح ابن حبان: المبحث الأول

  خبر الآحاد والعزیز والمتواتر عند ابن حبان: المبحث الثاني

  المرفوع والموقوف عند ابن حبان: المبحث الثالث

  زیادة الثقة عند ابن حبان: المبحث الرابع
  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

١٩٢٦ 

  ـــــــــ:ن حبانالحدیث الصحیح والحسن في صحیح اب: المبحث الأول

  ـــــــ:الحدیث الصحیح عند ابن حبان.  ١

من خلال النظر في شروط ابن حبان في الرواة تبین لي أنّ ابن حبان لم 

یخرج عما خطھ الأئمة من تلك الشروط، وخصوصاً الجھابذة المتقدمین 

منھم، فشروط الصحیح كما بینت عنده ھي موازیة لما عند الجمھور من 

مھا العدالة والضبط، وكذلك شروطھ الأخرى ھي مثل وأھ. الشروط

  .نظیراتھا عند الجمھور وإن اختلفت العبارات، إلاّ أنّ المضمون واحد

أن یكون الراوي ثقة عدلاً : فابن حبان یرى في شروط القبول للراوي 

ضابطاً والسند متصلاً، أي سماع الراوي ممن روى عنھ إذا كان ذلك 

، ویكون ھذا الأمر في كلّ طبقة من طبقات الرواة، الراوي متھما بالتدلیس

وأما الشذوذ والعلّة، لم یذكرھما لأنھ لم یذكر شروط الحدیث الصحیح بل 

شروط الراوي المقبول عنده، وإن لم یشترطھا صراحة وینصّ علیھا إلاّ أنّ 

اشتراطھما ولا یمكن أن یغیّب عنھ  مضمون عملھ في الصحیح یدل على

ذلك في   علي في صحیحھ الذي ھو أھم وأدق كتبھ، وقد أكدھذین الشرطین 

لم یخرج في تعریفھ للحدیث الصحیح ھو وإن بعض الأمثلة من صحیحھ، و

عن رأي جمھور المتقدمین في ذلك، وإن لم ینص على ذلك صراحة لكن 

  .واقع صحیحھ یدل على ذلك

  

  ــــــــ:الحدیث الحسن عند ابن حبان.   ٢

حسن فإن ابن حبان متابع للأئمة المتقدمین في عدم بالنسبة للحدیث ال

تفریقھ بین الحدیث الصحیح والحسن، فھو یرى أنّ الحسن أعم من 

الصحیح لا باعتبار الاصطلاح، ولكن باعتبار العموم والخصوص، لذلك 



 

 

 

١٩٢٧ 

اتھم ابن حبان اتھام نقیصة بأنّھ ممن لا یرى التفریق بین الحدیث الصحیح 

باب خفة شرطھ ونزول مرتبة صحیحھ عن غیره والحسن، وعدّ ذلك من 

  .من كتب الصحیح

حیث نقل كلام ابن حجر  ١وممن یؤید تلك النظریة محمد أبو صعیلیك،

فلم یلتزم ابن خزیمة وابن حبان في : الأول:"... وأیده قال ابن حجر

 -كتابیھما أن یخرجا الصحیح الذي اجتمعت فیھ الشروط التي ذكرھا المؤلف

لأنّھما ممن لا یریان التفرقة بین الصحیح والحسن، بل  -حأي ابن الصلا

وقد صرح ابن حبان بشرطھ . عندھما أن الحسن قسم من الصحیح لا قسیمھ

أن یكن راوي الحدیث عدلاً، مشھوراً بالطلب، غیر مدلس سمع : وحاصلھ

ممن فوقھ إلى أن ینتھي، فإن كان یروي من حفظھ فلیكن عالماً بما یحیل 

فلم یشترط على الاتصال والعدالة ما اشترطھ المؤلف ـ یعني ابن المعاني، 

وھذا وإن . الصلاح ـ في الصحیح من وجود الضبط ومن عدم الشذوذ والعلة

لم یتعرض ابن حبان لاشتراطھ فھو إن وجده كذلك أخرجھ، وإلاّ فھو ماش 

  ٢".على ما أصّل، لأنّ وجود ھذه الشروط لا ینافي ما اشترطھ

: حمد أبو صعیلیك نقلھ لكلام ابن حجر فیقول ابن حجرثم یتابع م 

وسمى ابن خزیمة كتابھ المسند الصحیح المتصل بنقل العدل عن العدل، "

وھذا الشرط مثل شرط ابن ". من غیر قطع في السند، ولا جرح في النقلة 

حبان سواء، لأنّ ابن حبان تابع لابن خزیمة، مغترفاً من بحره سائراً على 

مما یعضد ما ذكرنا احتجاج ابن خزیمة وابن حبان بأحادیث أھل منوالھ، و

                                                
، دمشق، دار القلم، محمد عبد االله أبو صعیلیك، ابن حبان فیلسوف الجرح والتعدیل   ١

    . م١٩٩٥: الطبعة الأولى
كتاب ابن حجر، : محمد أبو صعیلیك، ابن حبان فیلسوف الجرح والتعدیل، نقلا عن   ٢

  .٢٤النكت على كتاب ابن الصلاح، ص



 

 

 

١٩٢٨ 

الطبقة الثانیة الذین یخرج مسلم أحادیثھم في المتابعات كابن إسحاق 

وأسامة بن زید اللیثي ومحمد بن عجلان ومحمد بن عمرو بن علقمة وغیر 

فإذا تقرر ذلك عرفت أن حكم الأحادیث التي في كتاب ابن خزیمة . ھؤلاء

بان، صلاحیة الاحتجاج بھا لكونھا دائرة بین الصحیح والحسن ما وابن ح

ما أن یكون مراد من یسمیھا صحیحة إلم یظھر في بعضھا علة قادحة، و

  ١".أنھا جمعت الشروط المذكورة في حد الصحیح فلا، واالله أعلم

ن ابن حبان لم یلتزم الصحیح یسلّم لھ بھ، فقد إولا یعني  قول ابن حجر 

نقاد الحدیث التي تدل على خلاف ما قال بھ ابن حجر، وأیضاً لا  ذكرت أقوال

صعیلیك فیما استدل بھ من كلام ابن حجر، في أنّ شرط  يم لمحمد أبیسلّ

ابن حبان، أخفّ من شرط الصحیح عند جمھور المحدثین، ثم أقول ھل فعلا 

أن ابن حبان بسبب عدم تفریقھ بین الحدیث الصحیح والحسن قد خف 

ذا؟ كما قال ابن حجر، وأنھ لم یزد في شروطھ على أن یكون ضبطھ بھ

الراوي عدلا مشھورا بالطلب غیر مدلس؟ لقد اثبتّ أنّ ابن حبان اشترط 

الشروط المتفق علیھا عند جمھور المحدثین وأثبت ذلك من خلال تتبعي 

والآن . لكلامھ في المقدمة ومن خلال مقارنتي بین كلامھ وكلام الجمھور

م ابن حجر وكلام غیره في أن ابن حبان كان متابعاً لغیره من أنقل كلا

الجھابذة المتقدمین في عدم التفریق بین الصحیح والحسن ولا یعني ھذا 

  .منقصة في علمھ أو في شروطھ

إن تركیب الوصفین : "وفي توضیح ذلك یقول الدكتور حمزة الملیباري

ھ، وإنّما ظھر الإشكال فیھ لم یكن مشكلاً لغویاً ولا فنیاً بذات" حسن صحیح"

من جھة تفسیره بمنھج المتأخرین الذي یفصل كلاً منھما عن الآخر بحیث 
                                                

  .٢٤المرجع السابق، ص    ١



 

 

 

١٩٢٩ 

لا یصح اجتماعھما في حدیث واحد، أما إذا نظرنا إلیھ من زاویة منھج 

فالحسن في لغة النقاد . سع مدلولیھما، فلا مجال للإشكالالمتقدمین الذي یو

ن، فقد أطلقوا على الصحیح حسناً، أعم من الحسن في اصطلاح المتأخری

مقبول لم یكن مردوداً حسناً أیضا، وذلك في مقابل المنكر، أو  وعلى كلّ

الباطل، أو الموضوع، وھذا أمر ظاھر جلي لكل من تتبع كلام النقاد ومواقع 

  ١".استعمالھم، كما نبھ على ذلك الذھبي وابن حجر

وقد : "العدیدة حیث یقول ویؤید ھذا الرأي الملیباري وقد قرره في كتبھ

تتبعت كلام البخاري فوجدت فیھ إطلاق الحسن على الصحیح، وعلى 

الضعیف الذي لم یكن مردوداً ولا منكراً، وعلى المتوسط بینھما، أي بین 

الحدیث الصحیح والحدیث الضعیف، لكن استخدام مصطلح الحسن في 

ینزل إلى درك الحدیث المقبول الذي لم یرتق إلى مستوى الصحیح، ولم 

  ٢.الواھي المردود أكثر مما سواه

إذا كان البخاري یطلق الحسن على الصحیح، فإنّ ابن حبان إن : أقول

أطلق ذلك لا یعاب علیھ ولا على شرطھ، خصوصاً في مسألة تعریف 

الحدیث الصحیح، ولا یعتبر خالطاً بین النوعین كما یحلو للبعض أن یصفھ، 

ي تؤخذ علیھ، وأن مرتبة صحیحھ دون غیرھا ویعتبر ذلك من الأمور الت

من كتب الصحیح، بسبب أنھ یطلق الحسن على الصحیح، وقد ساق 

الملیباري أمثلة للتدلیل على ھذا الأمر بلغت ستة أثبت من خلالھا ما قررتھ 

من أن ابن حبان متابع لغیره في عدم تفریقھ بین الصحیح والحسن، وأن 

  .اتھھذا الأمر لیس منقصة في حد ذ
                                                

  .١٣محمد أبو صعیلیك، ابن حبان فیلسوف الجرح والتعدیل، ص    ١
ة  كلیة الدراسات حمزة الملیباري، علوم الحدیث في ضوء تطبیقات المحدثین، نشر   ٢

  .١٤صالإسلامیة والعربیة، دبي، 



 

 

 

١٩٣٠ 

وحدیث أنس في ھذا الباب ـ أي في حد : "یقول البخاري: المثال

حدیث أنس حسن : "بینما قال فیھ الترمذي ١،"السكران ـ حسن 

وحدیث أنس ھذا متفق على صحتھ، فقد أخرجھ البخاري  ٢".صحیح

ومسلم، من طریق شعبة وھشام عن قتادة عن أنس، والرواة عن شعبة 

ھو أصح حدیث عند مسلم إذ صدر بھ  وھشام كلھم ثقات أجلاء، بل

  ٣.موضوع الباب

فھذه بعض الأمثلة التي : "ویقول الملیباري بعد أن عرض الأمثلة

توضح أنّ مدلول الحسن عام عند المتقدمین، ویعني أن مدلول الصحیح لم 

یكن خاصاً بالحدیث الذي تداولھ الثقات، بل یطلق على الحدیث الذي رواه 

كد لدیھم سلامتھ من الخطأ والوھم بل على كل حدیث الضعیف أیضاً إذا تأ

صلى االله عن النبي  معن الصحابي أ ممحفوظ سواء أكان محفوظاً عن راو أ

كما یتبین ذلك جلیاً كونھ صحیحاً دائماً إلاّ إذا كان محفوظاً عن علیھ وسلم 

                                                
، ٦البخاري، الصحیح، كتاب الحدود، باب ما جاء في ضرب شارب الخمر، ج   ١

 .٦٣٩١:، حدیث٢٤٨٧ص
الجامع الصحیح سنن (سنن الترمذي،محمد بن عیسى الترمذي، الترمذي،  ٢   

ي، بیروت، باب ما ن، دار إحیاء التراث العربیتحقیق أحمد شاكر وآخر ،)الترمذي
الترمذي، العلل الكبیر، : وانظر.  ١٤٤٣: ، حدیث٤٨، ص ٤جاء في حد السكران، ج

  .٦٠٧ -٦٠٦، ص ٢ج
، ٦البخاري، الصحیح،  كتاب الحدود، باب ما جاء في ضرب شارب الخمر، ج   ٣

حدثنا حفص بن عمر حدثنا ھشام عن قتادة عن : قال. ٦٣٩١:، حدیث٢٤٨٧ص
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن ). ح ( الله علیھ وسلم  صلى ا أنس أن النبي 
أنّ النبي صلى االله علیھ وسلم  ضرب في الخمر بالجرید والنعال وجلد : أنس بن مالك

: ٦٣٩٣: ، حدیث٢٤٨٨، ص٦وفي باب الضرب بالجرید والنعال، ج. أبو بكر أربعین
عن أیوب عن عبد االله ابن  حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا وھیب بن خالد: قال البخاري

صلى االله علیھ وسلم  أتي بنعیمان أو بابن  أن النبي  :أبي ملیكة عن عقبة بن الحارث
نعیمان وھو سكران فشق علیھ وأمر من في البیت أن یضربوه فضربوه بالجرید 

ومسلم بن الحجاج، الصحیح، كتاب الحدود، باب حد  .والنعال وكنت فیمن ضربھ
  .١٧٠٦: الخمر، حدیث



 

 

 

١٩٣١ 

، لأن معناه ثبوت الروایة عن شخص، وقد صلى االله علیھ وسلم النبي 

خص خاطئاً أو یكون ما رواه منقطعاً أو مدلساً أو مرسلاً وقد یكون الش

  ١...".یكون صحیحاً أیضاً

ولھذا فإنّ اتھام ابن حبان بعدم التفریق بین الصحیح : "ثم یقول

والحسن لیس انتقاصا من علمھ وقدره لأنّھ متابع لرأي النقاد المتقدمین في 

ام لمنھج المتقدمین وفصلھ ذلك، وإنّما ذلك بسبب عدم إدراكنا في ھذه الأی

عن المتأخرین، وعدم فھم البعض لاصطلاحات القوم والخلط بین 

المنھجین، في ھذا الموضوع وفي غیره من الموضوعات التي لا بدّ من 

   ٢".إعادة النظر فیھا وفي فھمنا لھا

ویؤكد ابن حبان في صحیحھ أنّھ لا یقبل من الأحادیث إلاّ ما كان 

قال ابن : الحدیث... ي الحدیث الذي رواه عروة بن الزبیرصحیحاً، فقد قال ف

عائذاً باالله أن نحتج بخبر رواه مروان بن الحكم وذووه في شيء : "حبان

من كتبنا لأنا لا نستحلّ الاحتجاج بغیر الصحیح من سائر الأخبار وإن وافق 

ك مذھبنا، ولا نعتمد من المذاھب إلاّ على المنتزع من الآثار وإن خالف ذل

  ٣...". قول أئمتنا

وإن كنت أخالف ابن حبان ویخالفھ غیري من الأئمة فیما ذھب إلیھ من  

عدم قبولھ حدیث مروان بن الحكم وكذا ذووه، اللھم إلاّ لسبب حدیثي وجیھ 

  .مقنع، لیس من باب الھوى والتشھي

                                                
 .١٦محمد أبو صعیلیك، ابن حبان فیلسوف الجرح والتعدیل، ص   ١
عواد خلف، مناھج علوم الحدیث نظرات ووقفات، جامعة عجمان، : انظر بحث    ٢

  .١٦ -١٤العین، ص
، حدیث ٣٩٥، ص٣ابن حبان، الصحیح، كتاب الطھارة، باب نواقض الوضوء، ج   ٣

١١١٢. 



 

 

 

١٩٣٢ 

  ـــــــ:خبر الآحاد والعزیز والمتواتر عند ابن حبان: المبحث الثاني

بر الآحاد والحدیث العزیز والمتواتر من الموضوعات التي موضوع خ

خاض فیھا العلماء كثیرا خصوصاً المتأخرین، كما كان لعلماء الأصول 

أما المتقدمون فلم یفرقون . والفقھاء وأھل المنطق صولات وجولات فیھا

لأنھم كانوا یرون أنّھا جمیعاً سنة  بین حدیث الآحاد والحدیث المتواتر،

  .عملتوجب ال

وطرح ھذا الموضوع ضمن أنواع علوم : "یقول حمزة الملیباري

الحدیث لم یكن مألوفاً لدى نقاد الحدیث، وإنما بدأ یظھر فیھا منذ أن ألّف 

، حیث تطرق "الكفایة في علم الروایة "الخطیب البغدادي كتابھ المشھور 

ما من یقین فیھ إلى تقسیم الخبر إلى متواتر وآحاد، مع بیان ما یفید كل منھ

وظن، وتبعھ في ذلك اللاحقون، كما أنّ ھذا الموضوع مما تداخلت فیھ 

  ١".الآراء، واضطربوا في ذكر راجحھا كلّ حسب توجھھ الفكري

لكتب المتقدمین في علوم الحدیث یرى أنھم لم  والمتتبع: "ثم یقول

، وھي یتطرقوا لإثارة ھذه المسألة، من الزاویة التي یفكر فیھا علماء الكلام

التجویز العقلي المجرد، لكنھم عالجوا خبر الآحاد من زاویة وجوب العمل 

، كما نلمس ذلك جیداً في كتب صلى االله علیھ وسلم بھ، إذا ثبت عن النبي 

ھذا وقد عقد البخاري في صحیحھ باباً مستقلاً تحت . الشافعي وغیره

: لموضوع لبیان وجوب العمل بھ، دون أن یتعرض" خبر الآحاد: "عنوان

  ٢".ھل ذلك یفید العلم أو الظن؟

                                                
 .٧٧ص في ضوء تطبیقات المحدثین،حمزة الملیباري، علوم الحدیث     ١
  .٧٧المرجع السابق، ص   ٢



 

 

 

١٩٣٣ 

ولھذا لن أخوض كثیراً في ھذه المسألة، ولكن المھم ھو إثبات رأي ابن 

ھل كان مصیباً  تھحبان في خبر الآحاد والحدیث العزیز والمتواتر، ومناقش

وسیكون الحدیث في ھذا المبحث عن مسائل عدّة،  ؟في ما عرضھ أم لا

  :أھمھا

  ـــــــــ:في تقسیم الأخبار منھج ابن حبان. ١

فأما الأخبار فإنّھا كلھا أخبار آحاد؛ لأنّھ لیس یوجد : "یقول ابن حبان

خبر من روایة عدلین، روى أحدھما عن صلى االله علیھ وسلم عن النبي 

صلى عدلین وكل واحد منھما عن عدلین، حتى ینتھي ذلك إلى رسول االله 

طل ثبت أنّ الأخبار كلھا أخبار آحاد، ، فلما استحال ھذا وباالله علیھ وسلم 

وأن من تنكّب عن قبول أخبار الآحاد فقد عمد إلى ترك السنن كلھا لعدم 

   ١".وجود السنن إلاّ من روایة الآحاد

بدایة لا بدّ من فھم كلام ابن حبان ھذا فھماً دقیقاً بعیداً عن التسرع 

وع، حتى لا نتھم لابدّ من معرفة ملابسات الموض والمواقف المسبقة، بلّ

ابن حبان في رأیھ بخبر الآحاد، أو في منھجھ في قبول الأخبار، ولا بد من 

فھم عباراتھ ھنا، وھي أنّ الأخبار جمیعھا أخبار آحاد، فھل یقصد في 

إطلاقھ ھذا نفي الحدیث المتواتر أو العزیز كما قال البعض عنھ ذلك؟ أم أنّھ 

آحاد؟ أم أنھ صلى االله علیھ وسلم بي یؤكد أن جمیع الأخبار الواردة عن الن

یقصد أن طریق وصولھا لنا ھي الآحاد، بعد أن تفرّق الصحابة في الأمصار 

ورووھا أم قصد غیر ذلك؟ ھذا ما أحاول الإجابة عنھ وتفسیر كلامھ على 

المعنى الذي أراده حسب عموم منھجھ في القبول والرد، ومن ثم مناقشة 

                                                
 .١٥٦، ص١ابن حبان، الصحیح، ج   ١



 

 

 

١٩٣٤ 

رى أنّ الأحادیث كلھا آحاد، فھو على رأي من ھذه الشبھة عنده في أنّھ ی

  .   قال ذلك ینكر الحدیث المتواتر

ولن أتطرق ھنا إلى قضیة اختلاف العلماء في خبر الآحاد وتعریفاتھ 

ومسائلھ المتفرعة لأنّ ھذا لیس مقصود ھذا المبحث، وإنما المراد ھنا 

محقق  تفسیر كلامھ وتوجیھھ على ما أراد، لا كما ظن البعض ومنھم

على ما فھمت من قولھ في التعلیق على  الأرنؤوط شعیبالشیخ صحیحھ 

  . قول ابن حبان في الحاشیة

إن : شعیب حفظھ االله ما ذھب إلیھ ابن حبان حینما قالالشیخ فلقد أنكر  

ھذه الدعوى من المؤلف لا تسلم لھ، فإنّ : "الأخبار كلھا آحاد، حیث قال

قلھ رواة كثیرون لا یمكن تواطؤھم على المتواتر من الحدیث ـ وھو ما ن

ثم ذكر أدلة أخرى على أنّ ... الكذب عن مثلھ من أول الإسناد إلى آخره ـ

الحدیث المتواتر لھ أصل ووجود في كتب الحدیث وغیرھا من المصنفات، 

ثم أید كلامھ بقول الحازمي وغیره للتدلیل على أنّ ابن حبان لم یوفّق في 

یث المتواتر، كما نقل شعیب كلام الكوثري لیؤید ما دعواه بعدم وجود الحد

ذھب إلیھ في ذلك، وسیأتي الرد على ھذه الدعوى، وبیان أنّ ابن حبان لم 

  .یقصد ما ذھب إلیھ شعیب من نفیھ للحدیث المتواتر أو للحدیث العزیز

لیس أول من اعترض على ابن حبان في ما قالھ، ھو شعیب الشیخ  و

ك، وأفضل كلام وقفت علیھ یردّ على ھذه الدعوى ھو بل سبقھ غیره إلى ذل

قول صلاح ھلل في الدفاع عن موقف ابن حبان وفي توضیح كلامھ حیث 



 

 

 

١٩٣٥ 

فقد وقفت على كلام لبعض الفضلاء، فسّر فیھ نص ابن حبان في : "یقول

  ١.."كلامھ على أخبار الآحاد بما لم یرده ابن حبان

من عبارتھ ظاھرٌ في ومراد ابن حبان : "ثم یتابع كلامھ فیقول

الاحتجاج على الخصم بمثل ھذا في إثبات خبر الواحد؛ یعني الذي لم یروه 

إلاّ واحد فقط، ثم ذكر ابن حبان بجلاء أن جمیع الأحادیث أخبار آحاد، ولو 

في بعض طبقاتھ؛ لأنّھ لا یوجد في الأحادیث ما یرویھ اثنان عن اثنین حتى 

تماد على روایة واحد ولو في بعض نھایة الإسناد، لكن لابد من الاع

فإنكار خبر الواحد والحالة ھذه إنكار لجمیع السنة، . الطبقات دون بعض

ورَدٌّ لھا كما ذكر ابن حبان، وھو حقٌّ، واستدلالٌ جمیل جدًا على إثبات خبر 

وابن حبان نفى وجود الحدیث من روایة عدلین على الدوام .  الواحد وقبولھ

روایة "آخره، فلا یصح إقحام الكلام على العزیز  من أول الإسناد حتى

في تفسیر كلام ابن حبان بعد ذلك؛ لأنھ نفى وجود مثل ھذه " الاثنین

  ٢.الروایة من أول الإسناد حتى آخره

وھذا مراد ابن حبان، ولیس مراده الكلام عن العزیز : "ثم قال 

ند متأخري والمشھور والمتواتر، وغیر ذلك من أقسام الحدیث المعروفة ع

.  المصنفین، خاصة وأن متقدمي المصنفین لم تشتھر عندھم ھذه التقسیمات

وعند محاكمة ابن حبان في كلامھ ھذا، أو تفسیره وشرحھ معرفة مقصده 

من العزیز والمتواتر، فھل وُجِدَ ذلك في كلام ابن حبان أصلاً؟ لم أَرَهُ ومن 

حاكمة الرجل وفھم كلامھ فلا یصح والحالة ھذه م. كان عنده علم فلیفدني

                                                
صلاح ھلل، مناقشة صحة دعوى نفي ابن حبان للمتواتر، موقع ملتقى أھل     ١

بتصرف . ١م، ص٢٠٠٤/ ٤/ ١٣الحدیث، خزانة الكتب والأبحاث، تاریخ النشر، 
  .واختصار

  .٢، صالمرجع السابق   ٢



 

 

 

١٩٣٦ 

على ضوء قواعد ابن حجر وغیره في العزیز والمتواتر؛ لأنّ ابن حبان ما 

  ١".دار في رأسھ ھذا الأمر أصلاً

وھذا شبیھ بكلام السیوطي على بعض الأحادیث حین : "ثم أضاف قائلاً

أو نحو ھذه العبارة، فرد علیھ غیره  ،"وجدت لھ طرقًاً ما رآھا أحمد: "لقا

یعني أنھا ! " وما ذنب أحمد إن وُجِدَتْ ھذه الطرق بعد زمانھ؟: "ھبقول

مكذوبة بعد زمان أحمد، فابن حبان یتكلم عن قضیة أخرى، وھي الرد على 

من لا یقبل خبر الآحاد، وذكر دلیلاً في غایة الحسن؛ لأنّ الأحادیث یعز جدًا 

وھذا . اأن یرویھا عدلان عن عدلین، وكلّ منھم عن عدلین آخرین وھكذ

فلابدّ من قبول خبر . یكاد یكون معدوماً، وھو الذي نفاه ابن حبان في كلامھ

الآحاد حینئذ وإلاّ أبطلت السنن، لأنّھ ما من حدیث إلاّ وھو من روایة الآحاد 

فھذا ھو الذي أفھمھ من كلام ابن حبان، دون . ولو في بعض طبقات الإسناد

ولا لوم على الرجل فیما ذھب غیره، ولا أجد فیھ غضاضة في التفسیر، 

والكلام على ابن حبان وكلامھ من منطلق الكلام على العزیز ... إلیھ

والمتواتر فیھ نظر؛ لأنھ ما قصد ذلك أصلاً، وما عرفھ في الأساس، وإنما 

وكلامھ ھذا مبنيٌّ على كلامھ . دار حدیثھ على خبر الواحد وقبولھ وعدمھ

فمن صح عندنا منھم أنّھ عدلٌ : "... الأخبار السابق علیھ حین قال عن نَقَلَةِ

  ٢...".احتججنا بھ وقَبِلْنَا ما رواه، وأدخلناه في كتابنا ھذا

وھل إذا صح : وحتى لا یعترض علیھ أحدٌ فیقول: "وختم كلامھ قائلاً

عندك یا ابن حبان عدالة رجل، فھل تحتج بخبره وإن لم یتابع؟ ألیس ھذا 

إن : " رجل ردا على ما قد یُعْتَرَض بھ علیھمن باب خبر الواحد؟ قال ال
                                                

، بتصرف ٢صصلاح ھلل، مناقشة صحة دعوى نفي ابن حبان للمتواتر، : انظر  ١
  .واختصار

  .٣، صالمرجع السابق،    ٢



 

 

 

١٩٣٧ 

، وذكر ابن حبان دلیلھ المذكور في ...أخبار الآحاد معمول بھا مقبولة بدلیل

كلامھ، وحاصلھ أنّھ لابدّ في كل حدیث أن یرویھ واحد ولو في بعض طبقات 

  ١". إسناده، فرد خبر الواحد ردٌّ للسنة والأحادیث

سنة النبویة قد انتشرت بین الناس كأخبار ومراد ابن حبان بقولھ أن ال

من إرسال الرسل وتأمیر الأمراء صلى االله علیھ وسلم آحاد كما فعل النبي 

وإرسال الفقھاء إلى الأمصار، فكلھم آحاد ولم یسألھم أحد أننا لا نقبل قولكم 

حتى یتواتر، والأحادیث المتواترة لم تكن في بدایتھا متواترة لأنّ الصحابة 

رقوا في الأمصار وكل منھم قد روى ما عرف، وتناقلھ الناس عنھم قد تف

كأخبار آحاد، ولما جمعت السنة النبویة فیما بعد أي بعد قرنین ونیف بدأ 

الناس یعرفون أن ھذا الحدیث آحاد أو عزیز أو متواتر، فیعني ابن حبان 

كانت  إذن أن السنة النبویة في بدایة انتشارھا كانت آحادا قطعا، ومع ذلك

ملزمة للأمة بالعمل بھا، دون أن یعرف الناس في القرون الثلاثة الفاضلة 

ھذه التفرقة بین المتواتر والآحاد من وجوب العمل بھ  وھذا ھو مراد ابن 

حبان، وكلامھ صحیح جدا من ھذه الناحیة، ولیس فیھ إنكار المتواتر، ولا 

ن تحرّ لمعرفة قصده من العزیز فلم یقصد ذلك بتاتا كما ظن من جاء بعده دو

  ٢".سیاق كلامھ الآنف الذكر

على من ادعى أنّ ابن حبان  ھلل ھذا رد وجیھ من الأستاذ صلاح: أقول

لا یعرف ولم یفرق بین خبر الآحاد وغیره، فقد أفادنا أنّھ لم یكن في معرض 

التفصیل بین أنواع الأحادیث، وإنّما كان في معرض الدفاع عن السنة 

  دّ على من زعم ردّ السنة كالمعتزلة وأشباھھم، النبویة والر

                                                
  ، بتصرف٤المرجع السابق، ص   ١
  .، بتصرف٤صلاح ھلل، مناقشة صحة دعوى نفي ابن حبان للمتواتر، ص   ٢



 

 

 

١٩٣٨ 

  ــــــ:لماذا أثار ابن حبان ھذه القضیة في مقدمة كتابھ؟. ٢

بوضوح، وحاصل المسألة أن إذا علمنا السبب وراء ذلك بان لنا الأمر 

الناس تكلموا في شرط الصحیح، وخاضوا في شرط البخاري خاصة، وابن 

حبان لھ عنایة خاصة بالبخاري، بل ھو تابع ومختصر لكلامھ في كثیر من 

المواضع، خاصة في الكلام على الرواة، واختیار المذھب في قضایا 

اشتراط : ض الأقوالالاصطلاح، فلمَّا تكلم الناس عن ذلك، وكان من بع

روایة اثنین على الأقل للحدیث، سواء في بعض الطبقات أو جمیعھا حسب 

نزھة "المذاھب المذكورة في ذلك، وقد أشار إلیھا ابن حجر في أول كتابھ 

، وغیره من العلماء عند كلامھم على الآحاد والمتواتر وشروط "ظرالن

  .لك تكلم ابن حبان أیضاًالصحیح ونحو ذلك من المباحث، فلما تكلموا في ذ

ومسألة الاحتجاج بحدیث الآحاد وعدمھ كانت مشھورة قبل ابن " 

حبان، وتكلم فیھا البخاري الْمُعْتَنَى بھ من قِبَلِ ابن حبان خاصة، فلم یكن 

ابن حبان لیمر علیھا مرور الكرام، خاصة وھو في موضع التقدیم لكتابھ 

خاصة بعد كلامھ عن الاعتبار، . ةالصحیح، فنَاسَبَ ذلك الكلام عن القضی

والاحتجاج بحدیث الواحد متى صحت عدالتھ، فلابد حینئذ من الكلام على 

فھذا مراد ابن حبان، وھو ظاھرٌ لمن عرف ابن .  قضیة خبر الواحد وقبولھ

حبان وشخصیتھ الفیلسوفیة أو الأدبیة في عباراتھا وحوارتھا البدیعة التي 

ف من وَقْع العبارات العلمیة، وھذا معروف عن تُؤَدِّب المصطلحات، وتخف

   ١".ابن حبان

ھذا كلام جید في توجیھ كلام ابن حبان والردّ على من ادعى أنھ : قلت 

أنكر الحدیث العزیز أو المتواتر، فحاصل كلامھ ھنا ھو الرد على من نفى 
                                                

  .٥المرجع السابق، ص   ١



 

 

 

١٩٣٩ 

وقصد . حدیث الآحاد ولیس الكلام على تقسیمات الحدیث إلى آحاد متواتر

حبان ھنا الطرق التي وصلت بھا السنة من الصحابة ومن بعدھم، ولم  ابن

ولكن المسّلمُ بھ في ھذه . یقصد أنھا آحاد بعد الجمع والتبویب والترتیب

على المخالفین  المسألة واالله أعلم أنّ ابن حبان كان في معرض الردّ

مات والرادّین للسنة، ولم یكن في معرض التقسیم والإیضاح لأنواع وتقسی

  .الأحادیث

  

  ـــــــ:شبھة ردّ ابن حبان للحدیث العزیز ومناقشة ذلك. ٣

ادعى البعض أنّھ فھم من كلام ابن حبان في مقدمة صحیحھ أنّھ ینفي 

وجود الحدیث العزیز، والذي ھو روایة الاثنین عن الاثنین من أول السند 

ن نجد إلى منتھاه، فإن كان ھذا الذي قصدوه فھو الصحیح، ولا یمكن أ

  .روایة اثنین عن اثنین في جمیع طرق السند، وھذا ھو الصواب

تضمن كلام ابن حبان إثباتاً لنوع من : "یقول حاتم بن عارف العوني

الأحادیث، ونفیاً لما سواه، فأثبت أن الأحادیث كلھا خبر آحاد، ونفى ما 

أن ومعلوم . یقابل خبر الآحاد من أن یكون لھ وجود في الأحادیث النبویة

، وما لم "الغریب"ما تفرد بروایتھ شخص واحد  وھو : خبر الآحاد یشمل

لغ حدّ یروه أقل من اثنین عن اثنین، وما رواه أكثر من أثنین ما لم یب

وعلى ھذا فروایة الاثنین ". المشھور"و" العزیز"التواتر، وھما 

في وجود وإذا كان ابن حبان لا ین. خبر آحاد قطعاً، ودائماً وأبداً" العزیز"

خبر الآحاد، فمن ذلك روایة الاثنین، یجب أن یكون ابن حبان لا ینفي 



 

 

 

١٩٤٠ 

، بلا شك "العزیز"فابن حبان إذن یثبت وجود روایة الاثنین . وجودھا كذلك

  ١.. "في ذلك

ھذا كلام حاتم العوني في شرحھ وتوضیحھ لكلام ابن حبان السابق، 

ي وجود حدیث العزیز بل فاستدل استدلالا جیدا على أنّ ابن حبان لا ینف

بتقریره أنّ جمیع الأحادیث آحاد، وھذا یثبت الأنواع الأخرى كالعزیز 

ولأنّھ . والمشھور بجانب الغریب، وإن لم تكن معروفة عنده بھذا التقسیم

وعلى ھذا فروایة الاثنین العزیز خبر آحاد ... یقول بعد ذكره لأنواع الحدیث

  . حبان یقول بالعزیز قطعاً، فھذا یدل على أنّھ أي ابن

ومرادي في ھذا المبحث إثبات أنّ ابن حبان لا ینكر العزیز، بل یقول بھ 

وكذلك إثبات أنھ مع قولھ إنّ جمیع . وإن لم یصرح في كلامھ بذكره

وقد ذكرت سابقاً دعوى اتھام . الأحادیث آحاد لم یدر في خلده نفي غیرھا

دیث وینفي المتواتر وغیره، وأدلل ابن حبان بأنّھ لا یرى إلاّ الآحاد من الح

  .ھنا على نقض ھذه الدعوى

وصحیحھ مليء " العزیز"كیف ینفي ابن حبان : "یقول حاتم العوني

منھ، والمتابعات التي یذكرھا مما یبلغ روایة الاثنین والثلاثة فأكثر موجودة 

فیھ، بل كیف یتصور صدور مثل ھذا المعنى مما لھ أدنى اطلاع على كتب 

، فضلاً عن حافظ من كبار نقاد السنة، وھل یستطیع أحد أن ینتقص السنة

  ٢".الأئمة بأكثر من نسبة مثل ھذا القول إلیھم مما لا یقول بھ جاھل

                                                
ن في دعوى نفیھ وجود حدیث عزیز، حاتم بن عارف العوني، دفاع عن ابن حبا   ١

موقع ملتقى أھل الحدیث، خزانة الكتب والأبحاث، تاریخ النشر، ربیع الثاني، 
 .، بتصرف٥ -٣ھـ، ص١٤٢٥

حاتم بن عارف العوني، دفاع عن ابن حبان في دعوى نفیھ وجود حدیث عزیز،      ٢
 .٦ص



 

 

 

١٩٤١ 

وھناك : "ثم یحاول حاتم العوني توجیھ كلام ابن حبان توجیھا آخر فقال

أن و... وھو أنّ الأخبار كلھا أخبار آحاد"فھم آخر لكلام ابن حبان السابق 

من اشترط لقبول أخبار الآحاد شروطاً غیر شروط القبول عند أھل الحدیث، 

مما یتعلق بعدد الرواة، كاشتراط أن یكون مخرج الروایة مخرج الشھادة 

على الشھادة إلى أن تبلغنا تلك الروایة؛ فھذا الشرط باطل، لأنھ لا وجود 

ط ذلك الشرط لإسناد حدیث تحققت فیھ تلك الكیفیة، وعلیھ فإن من اشتر

لقبول أخبار الآحاد، فإنما مراده تعطیل السنن كلھا، لأنھ لا وجود لخبر 

ھذا ھو المعنى الثاني لكلام ابن حبان، وعلى ھذا . تحقق فیھ ذلك الشرط

المعنى یكون مقصود ابن حبان الرد على بعض متأخري المعتزلة كأبي علي 

لا یقبل، بل لابد من الذي ذھب إلى أن خبر الواحد ) ھـ٣٠٣ت ( الجبائي

  ٢ ".، وجعل الروایة من باب الشھادة على الشھادة١العدد وأقلھ اثنان

فبھذا یحمل قول ابن حبان بأنّ الأخبار كلھا آحاد على أنّھ یردّ بذلك على 

أھل الاعتزال وغیرھم من أھل البدع، وذلك لأنھم شبھوا روایة الحدیث 

 إذا رواه اثنان من الصحابة، ثم بالشھادة، أي أنّھم لا یقبلون الحدیث إلاّ

رواه اثنان عن كل واحد من ھذین الصحابیین، وھكذا حتى ینتھي السند، 

ومقصدھم بذلك ھدم السنن والقول ببطلانھا؛ لأنّ ذلك غیر موجود أصلا في 

نقل الحدیث، وقیاس النقلة في الروایة على الشھادة باطل لأنّ ھناك فرقا 

                                                
عبد :ي أصول الفقھ، تحقیقالجویني، عبد الملك بن عبد االله الجویني، البرھان ف   ١  

ھــ، ١٤١٨العظیم محمود الدیب، دار الوفاء، المنصورة، مصر، الطبعة الرابعة، 
  . ٥٤٧: ، مسألة٣٩٣، ص١ج

عبد : ابن قدامة المقدسي، عبد االله بن أحمد، روضة الناظر وجنة المناظر، تحقیق    ٢
، الریاض، الطبعة العزیز بن عبد الرحمن السعید، دار النشر، جامعة محمد بن سعود

علي بن سعد الضویحي، آراء : وانظر كتاب. ٣١٨، ص١ھــ، ج١٣٩٩الثانیة، 
  .٣٣٧ -٣٣٣، ص ١المعتزلة الأصولیة دراسة وتقویماً، ج



 

 

 

١٩٤٢ 

یة عند جمھور المحدثین وغیرھم من أھل الشأن، كبیرا بین الشھادة والروا

والمعروف عند أبي حنیفة والشافعي أنھم قد خالفوا المعتزلة في موضوع 

   ١.الشھادة وعدد الشھادة

وذھب الجبائي إلى أن خبر الواحد إنما یقبل : "یقول ابن قدامة المقدسي

واحد  اثنان، ثم یرویھ عن كلصلى االله علیھ وسلم إذا رواه عن النبي 

منھما اثنان، إلى أن یصیر إلى زماننا إلى حدّ یتعذر معھ إثبات حدیث أصلاً، 

   ٢".وقاسھ على الشھادة 

ھذا ھو مذھب الجبائي ومتأخري المعتزلة في : "یقول حاتم العوني

قبول الآحاد، وھذا ھو المذھب الذي رد علیھ ابن حبان، ونفى وجود حدیث 

یھ؛ وذلك كلھ في فھم أبي بكر الحازمي، تتحقق فیھ شروط القبول بناءً عل

    ٣".في كتابھ شروط الأئمة الخمسة

ولا أعلم أحداً من فرق الإسلام القائلین بقبول خبر الواحد : "حیث قال

اعتبر العدد، سوى متأخري المعتزلة، فإنھم قاسوا الروایة على الشھادة، 

ؤلاء إلاّ تعطیل واعتبروا في الروایة ما اعتبروا في الشھادة، وما مغزى ھ

   ٤". الأحكام، كما قال أبو حاتم ابن حبان

                                                
ھــ، ١٤٠٦السرخسي، محمد بن أبي سھل، المبسوط، دار المعرفة، بیروت،    ١ 

  .١٤٣، ص١٦ج
ي، روضة الناظر وجنة المناظر، المقدسي، عبداالله بن أحمد بن قدامة المقدس   ٢

جامعة محمد بن سعود، الطبعة : عبد العزیز بن عبد الرحمن السعید، الریاض: تحقیق
  . ٣٨٢، ص١جھـ، ١٣٩٩: الثانیة

  ١٠حاتم العوني، دفاع عن ابن حبان في دعوى نفیھ وجود العزیز،  ص  ٣
ین المقدسي، حسام الد: الحازمي، محمد بن موسى، شروط الأئمة الخمسة، تحقیق ٤

  .٦١م، ص١٩٨٤:دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى



 

 

 

١٩٤٣ 

فھذا ھو فھم الحازمي إذن لكلام ابن حبان، فإذا : "ثم قال حاتم العوني 

بھ لیس فھماً قائماً على إرادة نفي وجود حدیث عزیز، كما زعموا، فإذا 

رجعت إلى كلام ابن حبان، وجدتھ یحتمل في الصورة التي نفى وجود حدیث 

یھا صورة ھي عكس الصورة التي ذكرتھا سابقاً، بناءً على قیاس عل

لأنّھ لیس یوجد عن : "فقد قال ابن حبان. الروایة على الشھادة كما سبق

خبر، من روایة عدلین، روى أحدھما عن  صلى االله علیھ وسلم  النبي

صلى عدلین، وكل واحد منھما عن عدلین، حتى ینتھي ذلك إلى رسول االله 

  ١".یھ وسلماالله عل

ھذا ھو المعنى الذي یظھر من كلام ابن حبان أنّھ ینفي وجود العزیز  

الذي تریده المعتزلة، والذي یقوم على روایة الاثنین عن الاثنین من أول 

السند إلى منتھاه في جمیع الطبقات وبلا استثناء وھذا محاولة منھم لرد 

ور العزیز التي قال بھا ولكن ابن حبان یقول ببعض ص. الحدیث عقلاً ونقلاً

المحدثون، وبھذا یتضح مقصود كلامھ السابق، واالله أعلم، ولكن بقیت 

على كلامھ السابق  مشكلة أخرى قد یفھما البعض من كلامھ وھو أنّھ وبناءً

  .ینفي النوع الثالث من أنواع الحدیث، وھو الحدیث المتواتر

  ــــ::ابن حبان وقبول المتواتر. ٤

قدمة ھذا المبحث أنّ ابن حبان كغیره من المتقدمین لم لقد بینت في م

یخض في ھذا الموضوع أصلاً، وھو التفریق بین أحادیث الآحاد والأحادیث 

المتواترة، لأنّھ كما ھو منھج المتقدمین یرى أنّ الكلّ سنة  توجب العلم 

والعمل، وإنّما ظھر التفریق بین ھذه الأنواع بعد الخطیب البغدادي، وتبعھ 

  . ن في ذلكوالمتأخر
                                                

 بتصرف. ١١حاتم العوني، دفاع عن ابن حبان في دعوى نفیھ وجود العزیز،  ص   ١



 

 

 

١٩٤٤ 

وفي ضوء ھذا لا بد من عرض رأي ابن حبان إن وجد في الحدیث 

المتواتر، وفھم كلامھ على ضوء ما عرض من قواعد في مقدمة صحیحھ، 

ولكن من خلال تتبعي لمقدمة صحیح ابن حبان وحتى لصحیحھ كاملا لم 

ى أجده تكلم ولو بشيء یسیر عن ھذا الموضوع، وحتى أثناء تعقیبھ عل

الأحادیث لم یذكر ھذه اللفظة في حدود علمي، ولذلك یبدو لي أنّھ كان كما 

ھو شأن المتقدمین من أشیاخھ لم یكن یفرق بین الأحادیث على ھذا 

الأساس، بل على أساس القبول والردّ، ولأنّھ لم یتداول عندھم بھذه 

 أن ابن  وى الكیفیة، والأمر الأھمّ عندھم ھو التزام السنة فقط، ولھذا فإن دع

  .حبان ینفي وجود الحدیث المتواتر دعوى تحتاج إلى دلیل

لقد أجاد حاتم العوني في دفاعھ عن قول ابن حبان بأن الأحادیث كلھا   

ن ابن أآحاد، حیث فسر وجھة نظره تفسیراً جیدا، ودحض القول المزعوم 

شكلة أن حبان ینفي غیر الآحاد، إلاّ أنّھ أراد في نھایة كلامھ عن ھذه الم

یثبت أنّھ ینفي وجود الحدیث المتواتر من السنة، فیبدو أنّھ من خلال إثباتھ 

وتبنیھ لوجھة نظر ابن حبان في إثبات كلامھ أراد بھذا تأیید مسألة أخرى 

خطیرة، ألا وھي إثبات أنّھ ینفي وجود المتواتر من الأحادیث، وھذا اتھام 

في المتواتر من السنة أمر خطیر، خطیر إذا كان یقصده الأستاذ حاتم؛ لأنّ ن

 اًسواء ممن قالھ، أو ممن ادعى على الآخرین قولھ؛ لأنّ في نفیھ أمر

  .عظیما تترتب علیھ نتائج عظیمة؟

، ولا "المتواتر"ثم إنّ خبر الآحاد لیس یقابلھ إلاّ : "یقول حاتم العوني

ار الأخبار كلھا أخب: "فمن أثبت وجود خبر الآحاد، قائلاً. شيء سواه



 

 

 

١٩٤٥ 

، نافیاً بذلك ما یقابل خبر "لعدم وجود السنن إلاّ من روایة الآحاد... آحاد

  ١.الآحاد، فماذا نفى إذن، إن لم یكن ینفي وجود المتواتر 

في مقدمة كلامھ وشرحھ  لكنّ حاتم العوني نفسھ أثبت عكس كلامھ ھذا

في حبان السابق، واتھم أنّ من فھم من كلام ابن حبان أنّھ ین لكلام ابن

وجود غیر الآحاد فھو جاھل، ولكنھ عاد ھنا وذكر أنّ تخصیص ابن حبان 

فلماذا أثبت العزیز ونفى المتواتر في فھمھ ودفاعھ . بذكر الآحاد ینفي غیره

  ! عن ابن حبان؟

ثم یتابع حاتم العوني كلامھ موضحا ومؤیدا ما ذھب إلیھ من تأییده 

بن حبان بناءً على ما سبق لا فا: "لتھمة أن ابن حبان ینفي وجود المتواتر

یرى في الأحادیث النبویة خبراً متواتراً، فھو ینفي وجود مقابل الآحاد، لأن 

فالذي نفى ابن حبان وجوده ھو المتواتر، " الأخبار كلھا أخبار آحاد "

ولیس شیئاً سواه، وھذه النتیجة أیضاً مستفادة بیقین، والشك لا یرد 

قین أبداً، فھذه النتیجة إذن شد علیھا بیدیك، الیقین، والیقین لا یعارضھ ی

  ٢". ولا تتھاوى في یقینك بھا أیضاً

إنّ الأحادیث النبویة : أن ابن حبان یقول: وخلاصة ما سبق: "ثم قال

ولذلك . كلھا أخبار آحاد، ولا یوجد حدیث اجتمعت فیھ شروط المتواتر أبداً

عني مع الزعم رأى ابن حبان أن من ترك الاحتجاج بخبر الآحاد، ی

بالاحتجاج بالمتواتر دون غیره، أنھ في الحقیقة لا یحتج بشيء من السنن، 

ھذا ھو معنى . كذا یقول ابن حبان... لأنّ السنّة لم تأتنا إلاّ من روایة الآحاد

                                                
  .، بتصرف٣-٢حاتم العوني، دفاع عن ابن حبان في نفیھ وجود العزیز،  ص   ١
  .، بتصرف٣- ٢المرجع السابق، ص    ٢



 

 

 

١٩٤٦ 

كلام ابن حبان، ولا أحسب الأمر بعد ھذا التفصیل في حاجة إلى مزید تأكید، 

  ١".أنّھ ھو معنى كلامھ

ھل كان ابن حبان ممن یرى التفریق بین : اقشاً حاتم العونيأقول من

الأحادیث على أساس الآحاد والمتواتر؟ فإن كان ھذا من منھجھ ومنھج 

شیوخھ فحق لك أن تلزمھ بما ألزمتھ من نفیھ للحدیث المتواتر، وإن كان 

  . غیر ذلك فإلزامك لھ متھاوٍ، لا دلیل معك على ذلك، فیسقط ما ألزمتھ بھ

ذا فابن حبان لم یكن یدور في خلده أن یقسم ھذا التقسیم لأنھ اشتھر ولھ

بعده، ولم یدر في خلده نفي الحدیث المتواتر عندما كتب عن الآحاد في 

مقدمتھ، فلماذا نلزمھ بأمر لم یكن مشھورا عنده، ولا عند من ھم في 

عصره من أئمة النقد؟ وشیوخھ من المتقدمین لم یعرفوا ھذا التقسیم 

سنّة، بل كان مراده التطبیق لا التقسیم، ولا ننكر أنھم أئمة في الحدیث، لل

فقد كانوا یعرفون ھذه الأنواع، ولكن المھم عندھم ھو التطبیق لما ثبت من 

  .سنة النبي الكریم، لا تقسیم السنة إلى آحاد ومتواتر

حاتم العوني، من أین جاء واستدل على كلامھ الذي الشیخ ثم أسأل 

قول ابن حبان؟ ولم أعلم أن أحداً قال بھ وإن قالوا فما الدلیل على  فھمھ من

ذلك؟ وإن قال ابن حبان بنفي المتواتر فھو لا ینفي حدیثا بعینھ سواء أكان 

متواتر أم آحاداً أم غیره بل ھو ینفي النوع لا الحدیث بعینھ، ولیس معرض 

رد على المعتزلة كلامھ ھنا عن تقسیم الأحادیث، بل كما قلت كلامھ ھنا لل

وأقول أیضاً بناء على فھمي لكلام ابن حبان الذي . كما قرر ھو في بحثھ

خبر من روایة صلى االله علیھ وسلم لأنھ لیس یوجد عن النبي : یقول فیھ

  ...عدلین روى أحدھما عن عدلین، وكل واحد منھما عن عدلین
                                                

  .، بتصرف٥- ٤، صفاع عن ابن حبان في نفیھ وجود العزیزحاتم العوني، د   ١



 

 

 

١٩٤٧ 

نھ ینفي فإذا نفى ابن حبان ذلك فما یفھم من كلامھ أ: "قال السخاوي

الأقل أو الأكثر، ھذا یحتاج إلى دلیل ولا یقوم على الفلسفة العقلیة لكلام ابن 

، "شرح نخبة الفكر"علي القاري في  وإن كان الحازمي وملاّ ١.حبان

وغیرھم قد وافقوا ابن حبان في نفي  ٢،"الیواقیت والدرر"والمناوي في 

كما بینت سابقا لم یثبت أن الحدیث المتواتر كما قال حاتم العوني، إلاّ أنّھ 

ابن حبان ینفي وجود الحدیث المتواتر، فإن وافقھ غیره على ذلك فلا یعني 

أنھ إن قال بذلك كان مصیبا، وإن لم یثبت عنھ ذلك فما فائدة أن یؤیده 

  .ھؤلاء العلماء؟

على أن شیخنا ـ الأثري ـ قد نازع ابن الصلاح : "ثم یقول السیوطي

من عزة وجود مثال للمتواتر، فضلا عن دعوى غیره فیما أشعر بھ كلامھ 

العدم یعني كابن حبان والحازمي، وقرر أن ذلك من قائلھ نشأ عن قلة 

طلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال ومصنفاتھم المقتضیة لإبعاد العادة ا

   ٣...".أن یتواطئوا على كذب أو یحصل منھم اتفاقا

دمین لم یصنفوا ھذا التصنیف الذي إنّ ابن حبان ومن قبلھ المتق: أقول

شاع عند المتأخرین من المحدثین، وإن ھذا التقسیم كان بعد ابن الصلاح 

إنّ ابن حبان والحازمي قد ادعیا عدم : ومن جاء بعده، وقد قال الأثري

إنّ ھذا الرأي منھم غیر مقبول بسبب قلة : وجود ھذا النوع عندھما، وقال

حوال الرجال ومصنفاتھم المقتضیة لإبعاد طلاعھما على كثرة الطرق وأا

  . إلى آخر كلامھ... العادة أن یتواطؤوا على كذب، أو یحصل منھم اتفاقا
                                                

ھـ، فتح المغیث شرح ألفیة ١٤٠٣السخاوي، محمد بن عبد الرحیم السخاوي،  ١
  .٤٢، ص٣، ج١دار الكتب العلمیة، ط: الحدیث، بیروت

 ".  ابن الحاجب"إلى " ابن حبان"تحرف فیھ    ٢
  .٤٢، ص٣السخاوي، فتح المغیث شرح ألفیة الحدیث،ج    ٣



 

 

 

١٩٤٨ 

م بأنّھ قلیل الاطلاع على الرجال ومصنفاتھم، وھو سلَّفابن حبان لا یُ

صاحب سبر كبیر لمعظم الرواة، فلا تكاد تجد كتاب حدیث إلاّ ولابن حبان 

والأمثلة شاھدة في معظم كتب السنن وغیرھا، وقد  رأي في معظم رجالھ،

وضحت سابقاً أن ابن حبان كان لھ رأي في معظم رجال الحدیث فیمن 

سبقھ، ولا یخفى أنھ اعتُمِد على رأیھ في الرجال في غالب الكتب المصنفة، 

ولذا لا یسلم للأثري ما ذھب إلیھ في دعوى أن ابن حبان والحازمي قلیل 

ولا دلیل عنده على أنّھ ینكر الحدیث المتواتر، ویردّ علیھ  الخبرة بالرجال،

  . بما رددت على غیره في ھذا المقام، واالله أعلم بالصواب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

١٩٤٩ 

  ــــــ:المرفوع والموقوف عند ابن حبانالحدیث : المبحث الثالث

  ــــــــ:رأي ابن حبان في الحدیث الموقوف والمرفوع .  ١

ما قبول الرفع في الأخبار، فإنّا نقبل ذلك عن كل وأ: "یقول ابن حبان

شیخ اجتمع فیھ الخصال الخمس التي ذكرتھا، فإن أرسل عدل خبرا وأسنده 

عدل آخر قبلنا خبر من أسند، لأنّھ أتى بزیادة حفظھا ما لم یحفظ غیره ممن 

ھو مثلھ في الإتقان، فإن أرسلھ عدلان وأسنده عدلان قبلت روایة العدلین 

أسنداه على الشرط الأول، وھكذا الحكم فیھ، كثر العدد فیھ أو قل،  اللذین

فإن أرسلھ خمسة من العدول وأسنده عدلان نظرت حینئذ إلى من فوقھ 

كأنا جئنا إلى خبر رواه نافع عن ابن عمر عن . بالاعتبار وحكمت لمن یجب

عید ، اتفق مالك وعبید االله بن عمر ویحیى بن سصلى االله علیھ وسلم النبي 

وعبد االله بن عون وأیوب السختیاني عن نافع عن ابن عمر ورفعوه، 

وأرسلھ أیوب بن موسى وإسماعیل بن أمیة وھؤلاء كلھم ثقات أو أسند 

ھذان وأرسل أولئك اعتبرت فوق نافع، ھل روى ھذا الخبر عن ابن عمر 

أحد من الثقات غیر نافع مرفوعا أو من فوقھ على حسب ما وصفنا؟ فإذا 

  ١". قبلنا خبر من أتى بالزیادة في روایتھ على حسب ما وصفناوجد 

یعرض رأیھ في موضوع الرفع والوقف، فھو یقبل الرفع في الأخبار 

عن كل شیخ اجتمعت فیھ الخصال والشروط الخمس التي ذكرھا في مقدمة 

  .صحیحھ ویقدمھ على من أرسلھ

لم یعلمھا غیره إلاّ والسبب عنده ھو أن المُسنِد أو الرافع قد جاء بزیادة 

إذا كان عدد المرسلین أكثر من عدد المسندین فھنا یستخدم منھج الاعتبار، 

إذا زاد عدد المرسلین على المسندین فإنھ یتوقف لاستیضاح الأمر : فیقول
                                                

  .١٥٧، ص ١ابن حبان، الصحیح، ج   ١



 

 

 

١٩٥٠ 

فإن أرسلھ خمسة من العدول وأسنده عدلان، : "ولمعرفة القرائن ولذا یقول

وحكمت لمن یجب أي یرجح بالقرائن  نظرت حینئذ إلى من فوقھ بالاعتبار،

  .، ثم وضحھ بمثال"والدلائل

وفي الجملة یجب أن ":بن حبان كلامھ عن الموضوع فیقولویتابع ا

یعتبر العدالة في نقلة الأخبار، فإذا صحت العدالة في واحد منھم قبل منھ ما 

روى من المسند وإن أوقفھ غیره، والمرفوع وإن أرسلھ غیره من الثقات، 

العدالة لا توجب غیره، فیكون الإرسال والرفع عن ثقتین مقبولین، إذ 

  ١". والمسند والموقوف عن عدلین یقبلان على الشرط الذي وصفناه

یوضح ابن حبان ھنا أنّ الغالب في الروایة أن یعتبر شرط العدالة في 

نقلة الأخبار، وھذا شرط مھم للترجیح بین الرواة، سواء الواقف منھم أو 

د، فإذا صحت العدالة في فریق منھم ـ دون النظر للعدد ـ قبل منھ ما المسن

  .أسنده ویرجح على روایة غیره

وكذلك في حالة الرفع والإسناد فإنّ المقدم والمرجح ھو روایة الثقة 

إذ العدالة لا توجب : العدل إذا رفع وإن أرسلھ غیره من الثقات، حیث یقول

ثم یضیف . ول الرفع، لا الإرسال والوقفغیره، ویعني أنّ العدالة توجب قب

وكذلك یكون المسند والموقوف عن عدلین یقبلان على الشرط : ابن حبان

الذي وصفناه، أي على شروطھ الخمسة التي ذكرھا آنفاً، وعلى تفصیلھ إن 

  .تعارض الإرسال والوقف مع الإسناد والرفع

وقوف وقد وأنھي كلامھ عن الحدیث المرسل والمرفوع والمسند والم

تبینت من خلال كلامھ أنّھ یأخذ بالرفع والإسناد، ولذلك فھو یرجح زیادة 

الرافع على المرسل، فإّذا تساوى عددھما أو زاد عدد المسندین من 
                                                

 .١٥٧، ص ١، جالمرجع السابق ١  



 

 

 

١٩٥١ 

أما ذا زاد عدد الواقفین . الواقفین، أو عدد الرافعین من المرسلین

  .اروالمرسلین على المسندین والرافعین فھنا یجري عملیة الاعتب

وزیادة في التوضیح لرأي ابن حبان في الحدیث المرفوع والموقوف 

أذكر مثالا لتوضیح بعض الأمور التي تبین أن ابن حبان كان یخرج من 

  :الأحادیث المرفوع ویشیر إلى الموقوف

أخبرنا الحسن بن سفیان، حدثنا محمد بن سلمة : قال المصنف: المثال

بن شریح، عن نافع بن سلیمان، أن المرادي، حدثنا ابن وھب، عن حیوة 

سمعت رسول : محمد بن أبي صالح، أخبره عن أبیھ أنّھ سمع عائشة تقول

الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فأرشد االله : "یقولصلى االله علیھ وسلم االله 

سمع ھذا الخبر أبو صالح : "قال أبو حاتم". الأئمة وعفا عن المؤذنین 

وسمعھ من أبي ھریرة مرفوعا، . كرناهالسمان عن عائشة على حسب ما ذ

فمرة حدّث بھ عن عائشة، وأخرى عن أبي ھریرة وتارة وقفھ علیھ ولم 

یرفعھ وأما الأعمش فإنھ سمعھ من أبي صالح عن أبي ھریرة موقوفا 

وسمعھ من أبي صالح عن أبیھ عن أبي ھریرة مرفوعا، وقد وھم من أدخل 

سمعھ من سھیل لا أن سھیلا  بین سھیل وأبیھ فیھ الأعمش لأنّ الأعمش

ولم . ثم ذكر روایة سھیل عن أبي ھریرة مرفوعا ١".سمعھ من الأعمش 

  .یذكر روایة الأعمش الموقوفة
  

  ـــــــــ:منھج الأئمة في الرفع والإسناد والإرسال والوقف. ٢

والموقوف باختصار حتى یتم الأمر، ومن أراد المزید  تعریف المرفوع

  .رجع إلى كتب علوم الحدیثفي ھذا الموضوع فلی

                                                
 .١٦٧١: ، حدیث ٥٥٩، ص٤ابن حبان، الصحیح، كتاب الصلاة، باب الأذان، ج   ١



 

 

 

١٩٥٢ 

ھُو ما یروى عن الصَّحابة من أقوالھم، أو أفعالھم : تعریف الموقُوف

صلى االله علیھ ھ إلى رسُوْل االله ـــونحوھا فیوقف عَلَیھِم، وَلاَ یتجاوز ب

  .والذي عبر عنھ ابن حبان بالمرسل ١. وسلم 

  علیھ وسلمصلى االلهھُوَ مَا أضیف إلى رَسُوْل االله : تعریف المَرفُوع

  ٢.خاصَّة من قول أو فعل أو تقریر

والاختلاف في بَعْض الأحادیث رفعاً : "ماھر یاسین الفحلالدكتور قال 

ووقفاً أمر طبیعي، وجد في كثیرٍ من الأحادیث، والحدِیث الواحد الَّذي 

اً یختلف بِھ ھكذا محل نظر عنْدَ المُحدِّثِیْن، وھُو أن المُحدِّثِین إذا وجدوا حدیث

، ثُمَّ نجد الحَدِیْث عینھ قَد صلى االله علیھ وسلم روي مرفوعاً إلى النَّبي 

روي عن الصَّحابي نفسھ موقوفاً عَلیھ، فھنا یقف النقاد إزاء ذَلك؛ لاحتمال 

كون المَرفُوع خطأً من بَعض الرواة والصَّوَاب الوقف، أو لاحتمال كون 

علّة للموقوف، والوقف علة الوقف خطأ والصَّوَاب الرفع؛ إذ إن الرفع 

فإذا حصل مِثْل ھَذَا في حَدِیث ما، فإنھ یَكُون محل نظر وخلاف . للمرفوع

                                                
السید : الحاكم، محمد بن عبد االله الحاكم النیسابوري، معرفَة علوم الحدِیث، تحقیق  ١

، ١٩م، ص ١٩٧٧لطبعة الثانیة، معظم حسین، دار الكتب العلمیة، بیروت، ا
. ٢١الخطیب البغدادي، الكفایة في علم الروایة، ص: وانظر. ١١، وص٤٢ــ٤١وص

. ٤٠وابن جماعة، المنھل الروي، ص. ٢٥، ص١وابن عبد البر، التمھید، ج
م، ٢٠٠١ماھر یاسین الفحل، وزمیلھ، : والعراقي، شرح التبصرة والتذكرة، تحقیق

، ١السخاوي، فتح المغیث شرح ألفیة الحدیث، ج، و١٨٤، ص ١، وج١٢٣، ص١ج
        .٩٢  -٩٠ص

وابن عبد البر، . ٨٥، وص٢١الخطیب البغدادي، الكفایة في علم الروایة، ص    ٢
، وابن جماعة ١١٧، والحاكم،  معرفة أنواع علم الحدیث، ص ٢٥، ص١التمھید، ج

، ١٩٠-١٨٣، ص١والسیوطي، تدریب الراوي، ج. ٤٠، المنھل الروي، ص
  .٨٨ - ٨٦، ص١والسخاوي، فتح المغیث شرح الفیة الحدیث، ج



 

 

 

١٩٥٣ 

عِنْدَ العُلَمَاء، وخلاصة أقوالھم فیمَا یأتي وخصوصاً إذا كان السند صحیحاً 

  ١":وخالیاً من بقیة العلل التي تقدح بأحدھا

ف، وكل منھما قد فإن كان السند صحیحاً في كل من المرفوع والموقو

استوفى شروط الصحة فلا بدّ من أن نرجح أحدھما على الأخر كما ھو 

منھج ابن حبان، حیث كان یرجح المرفوع على الموقوف غالبا حسب ما 

فھمت من كلامھ السابق، أما غیره من المحدثین فكان لھم عدّة آراء 

  :أوضحھا الآن
  

  یُحكم للحدیث بالرفع: الأول

وغیره ساكت، ولو كان نافیا فالمثبت مقدم على لأن راویھ مثبت 

النافي؛ لأنھ علم ماخفي، وقد عدوا ذلك أیضا من قبیل زیادة الثقة، وھو 

  ٢.قول كثیر من المحدثین، وھو قول أكثر أھل الفقھ والأصول

زیادات الثقة مقبولة مطلقا عند الجماھیر من أھل : "یقول النووي

تقبل ممن رواه ناقصا ولا : تقبل، وقیل لا: الحدیث والفقھ والأصول، وقیل

تقبل إن زادھا ھو، وأما إذا روى العدل الضابط المتقن حدیثا انفرد بھ 

فمقبول بلا خلاف نقل الخطیب البغدادي اتفاق العلماء علیھ، وأما إذا رواه 

بعض الثقات الضابطین متصلا وبعضھم مرسلا، أو بعضھم موقوفا 

و رفعھ في وقت، وأرسلھ أو وقفھ في وبعضھم مرفوعا، أو وصلھ ھو أ

وقت، فالصحیح الذي قالھ المحققون من المحدثین وقالھ الفقھاء وأصحاب 

                                                
ماھر یاسین الفحل، بحث تعارض الوقف والرفع، موقع أھل الحدیث، خزانة الكتب    ١

  .٢، ص٢٠٠٣/ ٤/ ١٥: والأبحاث، تاریخ النشر
ابن الصلاح، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشھرزوري، مقدمة ابن الصلاح في    ٢

: دار الفكر المعاصر: نور الدین عتر، بیروت: ،تحقیق"علوم الحدیث"ث، علوم الحدی
  .٣٨ -٣٧ص ،م١٩٧٧



 

 

 

١٩٥٤ 

الأصول وصححھ الخطیب البغدادي، أنّ الحكم لمن وصلھ أو رفعھ، سواء 

: وقیل. كان المخالف لھ مثلھ أو أكثر وأحفظ لأنّھ زیادة ثقة وھي مقبولة

الحكم : وقیل. وھو قول المحدثین: ل الخطیبالحكم لمن أرسلھ أو وقفھ، قا

النووي یوافق ابن حبان فیما ذھب إلیھ من  ١".للأحفظ : وقیل. للأكثر

  . اختیاره لترجیح الرفع على الوقف

الصَّحِیح الّذي عَلَیھ الجُمھور أنّ الرَّاوي إذا روى : "ویقول العراقي

حالة الرفع زیادة، ھذَا  الحدِیث مرفوعاً وموقوفاً فالحكم للرفع، لأنّ معھ في

   ٢".ھو المرجح عند أھل الحدِیث 

إذا اختلف الثقات في حدیث، فرواه بعضھم : "وكذلك یقول العراقي

متصلا، ورواه بعضھم مرسلا، فاختلف أھل الحدیث الحكم لمن وصل، أو 

أنّ الحكم لمن : أولھا: لمن أرسل، أو للأكثر، أو للأحفظ، على أربعة أقوال

الصحیح  إنّھ: لأظھر كما صححھ الخطیب، وقال ابن الصلاحوصل، وھو ا

في الفقھ وأصولھ، ونسب ابن الصلاح للنُّظار أن صححوه، والنظار ھم أھل 

  ٣". الفقھ والأصول

لذلك فإنّي أرى من خلال رأي العراقي ھنا أنّھ نقل قول الجمھور من   

فع والواصل المحدثین وأھل الفقھ والأصول أنّ الروایة الأرجح ھي للرا

والمسند، والسبب أنّ الرافع معھ زیادة علم، وقد قاسھ أیضا على زیادة 

                                                
النووي، یحیى بن شرف النووي، المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، دار    ١

  .٣٢، ص١جھـ، ١٣٩٢ :٢إحیاء التراث العربي، بیروت، ط
، ١ن محمد عثمان، جالسخاوي، فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث، طبعة عبد الرحم   ٢

  . ١٦٨ص
التبصرة : (العراقي، عبد الرحیم بن الحسین العراقي، شرح ألفیة العراقي المسماة   ٣

م، موقع أھل ٢٠٠١ماھر یاسین الفحل وزمیلھ، العراق، الأنبار، : ، تحقیق)والتذكرة
  .٨٧ -٨٦، ص١، ج)com،ahlalhdeeth، www/:/ http (الحدیث، 



 

 

 

١٩٥٥ 

الثقة، واستدل العراقي بقول الخطیب في ترجیح ما رجحھ من تقدیم روایة 

الرافع والواصل والمسند على غیرھا، وكذلك نسب ھذا القول إلى ابن 

من قبول الرفع الصلاح بأنھ نسبھ إلى النظار، وھذا ما رجحھ ابن حبان 

غالباً على الوقف، وقبول الإسناد على الإرسال، وكلامھ واضح في ھذه 

  .المسألة

ومن أراد المزید  ءبین العلما كر جمیع الآراء والاختلافاتلا أطیل بذ

  ١ .فلیراجع كتب علوم الحدیث

وقد رجح النَّوويّ من ھذه الأقوال القَول الأول، ومشى علَیھ في 

ن القَوْل بھ، وھذا یتوافق كما قلت مع منھج وقول ابن تصانیفھ، وأكثر م

حبان في ترجیح الرفع على الوقف مھما كان السبب وعلى إطلاقھ، فمنھجھ 

  .لا یخرج عنھ منھج الجمھور والعمل كما عندھم واالله أعلم

 –والذي ظھر لي : " یقول ماھر یاسین الفحل بعد عرضھ لھذه الآراء

أنّھم لا یحكمون علَى الحدِیث الَذي : –نقادھم من صنیع جھابذة المحدثین و

اختلف فیھ عَلَى ھذَا النحو أول وھلة، بَلْ یوازنون ویقارنون، ثُمَّ یحكمون 

عَلَى الحَدِیْث بما یلیق بِھِ، فَقَدْ یرجحون الرِّوَایَة المرفوعة، وَقَدْ یرجحون 

بالروایات؛  الرِّوَایَة الموقوفة، عَلَى حسب المرجحات والقرائن المحیطة

فعلى ھَذَا فإن حكم المُحَدِّثِیْنَ في مِثْل ھَذَا لا یندرج تَحْتَ قاعدة كلیة مطردة 

تقع تحتھا جَمِیْع الأحادیث، لِذلِكَ فإن مَا أطلق النَّوَوِيّ ترجیحھ یمكن أن 

الحكم للرفع ـ لأن راویھ مثبت وغیره ساكت، : یَكُون مقیداً عَلَى النحو الآتي

                                                
. ١٩٤ص ،١ج ،١٩٥، ص١السخاوي، فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث،ج: انظر  ١

، ١ج والسخاوي، فتح المغیث شرح ألفیة الحدیث، طبعة عبد الرحمن محمد،
   .٢٣٣، ص١، ج١٧٩، ص١والعراقي، شرح التبصرة والتذكرة، ج. ١٦٨ص



 

 

 

١٩٥٦ 

نافیاً فالمثبت مقدم عَلَى النافي؛ لأَنَّھُ علم مَا خفي ـ إلا إذَا قام لدى  وَلَوْ كَانَ

  ١".الناقد دلیل أو ظھرت قرائن یترجح معھا الوقف

إنّ ھذا الرأي من ماھر یاسین ھو الصواب والفصل في ھذه : أقول

المسالة لذلك أمیل إلیھ وأرجحھ بناء على ما فھمتھ من أقوال العلماء 

اللاحقین، والسبب في ترجیحي لقول ماھر یاسین أنّھ جمع بین المتقدمین و

الأقوال السابقة ووازن بینھا، والعمل في كتب الحدیث جار على ھذا واالله 

  .أعلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  .٤-٣الفحل، تعارض الوقف والرفع، ص ماھر یاسین  ١



 

 

 

١٩٥٧ 

  ــــــــــ:زیادة الثقة عند ابن حبان: المبحث الرابع

  رأي ابن حبان في زیادة الثقة .  ١

وأما زیادة : "في الروایات حیث یقول سماھا ابن حبان زیادة الألفاظ

الألفاظ في الروایات فإنّا لا نقبل شیئاً منھا، إلاّ عمّن كان الغالب علیھ الفقھ 

حتى یُعلم أنّھ كان یروي الشيء ویعلَمھ، حتى لا یشك فیھ أنّھ أزالھ عن 

  ١".سَنَنھ، أو غیّره عن معناه أم لا

دة في ألفاظ الحدیث من ابن حبان یبین ویعني أنھ لا یقبل زیا: قلت

الراوي إلاّ إذا كان راوي ھذه الزیادة فقیھاً، ویعني بذلك أنّھ یقبلھا من 

وذلك خشیة أن یكون قد . المحدث الفقیھ، ولا یقبلھا من المحدث غیر الفقیھ

أخطأ في روایتھا فخالف غیره فتكون وھماً منھ، وقد بین أنّھ لا تجوز 

صلى االله علیھ ھ حتى لا یغیر كلام رسول االله روایة الحدیث بالمعنى إلا لفقی

وإذا لم یخالف غیره فقولھ مقبول . من الحلّ إلى الحرمة أو العكسوسلم 

مطلقاً، بالرغم أن المحدثین قد اختلفوا في قبول زیادة الثقة على أقوال 

  ٢.كثیرة

ثم بعد ذلك یسوق ابن حبان حججھ، فیقول في سبب اشتراطھ الفقھ مع 

لأنّ أصحاب الحدیث الغالب علیھم حفظ : " ن تقبل زیادتھالحدیث فیم

الأسامي والأسانید دون المتون، والفقھاء الغالب علیھم حفظ المتون 

  ٣".وأحكامھا وأدائھا بالمعنى دون حفظ الأسانید وأسماء المحدثین 

                                                
  . ١٥٩، ص ١ابن حبان، الصحیح، ج  ١
، والأبناسي، ٤٢٥-٤٢٤الخطیب البغدادي، الكفایة في علم الروایة، ص: انظر بتوسع ٢

  . ١٩٤، ص ١الشذا الفیاح في علوم ابن الصلاح، ج
  .١٥٩، ص١ابن حبان، الصحیح، ج  ٣



 

 

 

١٩٥٨ 

نعم ھذا ھو حال بعض المحدثین وبعض الفقھاء عند الروایة وإن لم 

عض المحدثین ممن لیس عندھم بضاعة في الفقھ لا یكن الغالب ھكذا، فب

یراعون كثیراً ألفاظ الأحادیث لأنھم مشغولون بنقل الأسانید وحفظھا، 

وكذلك حفظ الأسماء وضبطھا، فقد ینسون المتون والاھتمام بھا خصوصاً 

  .إذا رووا حدیثاً فیھ لفظة مزادة

اً بالأسانید لأنّ وكذلك حال بعض الفقھاء إذا رووا فإنھم لا یھتمون كثیر

إنّ الفقیھ إذا روى : ھمھم نقل المتون، فابن حبان یبین رأیھ في ذلك فیقول

زیادة لفظة في الحدیث فإنّھ لا یدقق فیھا كثیراً، لأنّھ مشغول بنقل المتون 

فقط فقد تكون ھذه الزیادة عن ضعیف، أو یكون راویھا مخالفاً لما رواه 

ھا، وخالف الثقات فكیف یقبلھا ابن الثقات، أو یكون صاحبھا تفرد فی

  .حبان؟

ویستمر ابن حبان في شرح وجھة نظره في قبولھ لزیادة الثقة، أو 

فإذا رفع محدّث خبراً، وكان الغالب : "لقبولھ الزیادات في الألفاظ فیقول

علیھ الفقھ لم أقبل رفعھ إلاّ من كتابھ؛ لأنّھ لا یعلم المسند من المرسل، ولا 

  ١" حكام المتن فقطأمنقطع، وإنّما ھمتھ الموقوف من ال

یقبل ابن حبان زیادة الفقیھ إذا روى من كتابھ؛ لأنھ بالكتاب یضبط 

الروایة أكثر، فیضبط ألفاظ المتون ویضبط أسماء المسندین من الرواة 

  . وغیر ذلك

ھذه ھي وجھة نظر ابن حبان في قبولھ زیادات الألفاظ في الروایات، 

ه من المحدثین أو جمھورھم، وخصوصاً بھذا وإن لم یقل بھا غیر

التنصیص الدقیق منھ، وحتى الفقھاء لم یشترطوا ھذه الشروط في أن 
                                                

  .١٥٩، ص١، جابن حبان، الصحیح  ١



 

 

 

١٩٥٩ 

یكون المحدّث فقیھا، أو الفقیھ محدثاً حتى یقبلوا منھ الزیادة، فابن حبان 

یعمل بھذه الشروط إذا حصل تعارض بین الفقیھ إذا روى حدیثا، ولم یكن 

وبین غیره ممن صناعتھ الحدیث، أو بین محدث غیر  عنده خبرة بالأسانید،

  .فقیھ، ومحدث فقیھ فیرجّح روایة المحدث الفقیھ على غیره عند التعارض

  

  رأي الجمھور في زیادة الثقة.  ٢

سأناقش وجھة نظر غیر ابن حبان في قبولھم لزیادات الألفاظ أو 

ذه المسالة، زیادات الثقة، ثم أقارن بین رأي ابن حبان ورأي غیره في ھ

إِذا تفرَد اَلراوي بِزِیادَة فِي اَلحدِیث عَن بَقِیة اَلرواة عن : "... یقول ابن كثیر

شیخ لھم، وھذَا اَلَذي یعبر عنھ بزِیادَة اَلثِّقَةِ، فَھَل ھِي مقْبُولَة أَم لا؟  فِیھ 

ر خلاف مشھور فَحكَى اَلخَطیب عَن أَكثَر اَلْفُقَھاءِ قَبُولھا، وردَّھا أَكثَ

إِن اتَّحد مجلس السِّماع لم تُقْبل، وإِن تعدّد : ومِن اَلنّاس مَن قال. اَلمحدّثین

   ١".قُبِلت 

والمنقول عن أئمة الحدیث المتقدمین كعبد الرحمن : "ویقول ابن حجر

بن مھدي ویحیى القطان، وأحمد بن حنبل، ویحیى بن معین، وعلي بن 

النسائي والدارقطني وغیرھم، المدیني، والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم و

اعتبار الترجیح فیما یتعلق بالزیادة وغیرھا، ولا یعرف عن أحد منھم 

   ٢".إطلاق قبول الزیادة

ویذكر كذلك ابن حجر مخالفتھ لابن حبان وغیره من علماء الفقھ 

  .والأصول في إطلاقھم قبول الزیادة مطلقاً
                                                

 .٢٥ر علوم الحدیث، النوع السابع عشر، ص ابن كثیر، الباعث الحثیث في اختصا١   
ابن حجر، أحمد بن حجر العسقلاني، نزھة النظر في توضح نخبة الفكر، مطبعة    ٢

  .٦٧ھـ، ص١٤١٤ :المصباح، دمشق، الطبعة الثانیة



 

 

 

١٩٦٠ 

سیم الزیادات إلى ـ ابن الصلاح ـ وقد رأیت تق" ص: "قولھ: "فیقول

ما یقع منافیاً لما رواه الثقات وھذا حكمھ الرد یعني : أحدھا: ثلاثة أقسام

أن لا یكون منافاة، فحكمھ القبول، لأنّھ جازم بما : والثاني.لأنھ یصیر شاذاً

رواه وھو ثقة ولا معارض لروایتھ، لأنّ الساكت عنھا لم ینفھا لفظاً ولا 

: والثالث. لا یدل على أنّ راویھا وھم فیھا معنى، ولأنّ مجرد سكوتھ عنھا

ما یقع بین ھاتین المرتبتین مثل زیادة لفظة في حدیث لم یذكرھا سائر من 

  ١".روى ذلك الحدیث

لم یحكم ابن الصلاح : " ثم قال ابن حجر معقبا على كلام ابن الصلاح

 والذي جرى على قواعد المحدثین أنّھم لا یحكمون. على ھذا الثالث بشيء

على أنّ القسم . علیھ بحكم مستقل من القبول والرد، بل یرجحون بالقرائن

الأول الذي حكم علیھ المصنف بالرد مطلقاً، قد نوزع فیھ، وجزم ابن حبان 

والحاكم وغیرھما بقبول زیادة الثقة في سائر الأحوال سواء اتحد المجلس 

من أئمة الفقھ أو تعدد، سواء كثر الساكتون أو تساووا، وھذا قول جماعة 

  ٢".والأصول، وجرى على ھذا محي الدین النووي في مصنفاتھ

وفیھ نظر كبیر؛ لأنّھ لا یرد علیھم الحدیث الذي : "ثم یقول ابن حجر

یتحد، فیرویھ جماعة من الحفّاظ الأثبات على وجھ، ویرویھ ثقة دونھم في 

ا في الضبط والإتقان على وجھ  یشتمل على زیادة  تخالف ما رووه، إمّ

المتن وإمّا في الإسناد، فكیف تقبل زیادتھ، وقد خالفھ من لا یغفل مثلھم 

عنھا لحفظھم أو لكثرتھم، ولا سیما إن كان شیخھم ممن یجمع حدیثھ 
                                                

ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، النكت على كتاب ابن الصلاح،     ١
، ٢، ج)com ،ahlalhdeeth، www  ملتقى أھل الحدیث،: م، نشر٢٠٠٤

 .، بتصرف١٥٩ص
  .، بتصرف١٥٩، ٢، جالمرجع السابق    ٢



 

 

 

١٩٦١ 

إنّھ لو رواھا لسمعھا منھ : ویعتني بمرویاتھ كالزھري وأضرابھ بحیث یقال

ركھا، والذي حفّاظ أصحابھ، ولو سمعوھا لرووھا، ولمَا تطابقوا على ت

  ١".یغلب على الظنّ في ھذا وأمثالھ تغلیط راوي الزیادة

في زیادة مالك ومن : على نحو ھذا فقال" الأم"وقد نص الشافعي في 

إنّما یغلط الرجل بخلاف من ": فقد عتق منھ ما عتق : " تابعھ في حدیث

 ھو أحفظ منھ، أو بأنْ یأتي بشيء یشركھ فیھ مَن لم یحفظھ عنھ، وھم عدد

  ٢...".وھو منفرد

في مناقشة رد ابن حجر على ابن الصلاح في رده النوع الأول : أقول

مطلقاً إنّ ابن حبان یقول بھ ویأخذ بھ، إنّ ابن حبان كما عرضت منھجھ لا 

یأخذ بزیادات الألفاظ، إلاّ إذا كان الزائد لھا عالماً بالحدیث أولاً وعنده خبرة 

تھ مع غیره فابن حبان یقدّم روایتھ على بالفقھ ثانیاً، فإذا تعارضت روای

الشروط التي ذكرتھا، أو كما وضحت منھجھ سابقاً ھذا ھو رأي ابن حبان 

  .في زیادة الثقة ولیس كما قال ابن حجر

 –قوانین مطردة  –إنّ الزیادة في حدیث ما : "یقول حمزة الملیباري

ھا حكم كلي، بل أشبھ بالمسائل الفقھیة البحتة، بینما لیس لأھل الحدیث فی

    ٣". عملھم في ذلك دائر مع القرائن، في كل حدیث حدیث

ھذا ھو الأفضل والأحسن في قبول الزیادات في الروایات كما ھو : أقول

منھج جھابذة الحدیث، ولا أرید الإطالة في ھذا الموضوع، فإن كان ابن 

                                                
  .، بتصرف١٥٩، ص٢المرجع السابق، ج  ١  

الشافعي، محمد بن أدریس الشافعي، الأم، دار المعرفة، بیروت، الطبعة : انظر   ٢
 .٩٥ ، ص٧م، ج١٩٩٣ :الثانیة

حمزة الملیباري، الموازنة بین المتقدمین والمتأخرین في تصحیح الأحادیث     ٣
    .١٣٨ھـ، ص ١٤٢٢ :وتعلیلھا، الطبعة الثانیة



 

 

 

١٩٦٢ 

لفقھ حبان اشترط شروطاً في قبول زیادة الراوي مثل أن یكون عالماً با

والحدیث معاً فیحق لھ ذلك، ورأیھ لا یُلزم غیره، وإن كان خالف الجمھور 

في ھذا الشرط، فھو یراه أحوط وأفضل للتثبت من السنن، وخصوصا عند 

  .التعارض فھو یقدم ما شرطھ في صحیحھ ویلتزم بتلك الشروط

تقبل الزیادة في : "قال أبو بكر كافي عن زیادة الألفاظ عند ابن حبان

متون من الفقھاء، ولا تقبل من المحدثین الذین لا یھتمون بالفقھ، وأن ال

الزیادة في الإسناد فتقبل من المحدثین، ولا تقبل من الفقھاء الذین لا 

   ١".یھتمون بالإسناد

وإن كان ھذا الفھم غیر وارد في كلام ابن حبان، إلاّ أنّھ تأویل لكلام ابن 

ما فھمتھ من خلال شرحي لكلامھ  حبان، فھو لم یصرح بھذا الرأي على

عن زیادة الألفاظ واالله أعلم، وھذا الكلام على إطلاقھ فیھ شيء من الصحة، 

وذكر أبو بكر أیضاً في الرأي الأول أن ابن حبان . ولكنھ یحتاج إلى تقیید

ذھب الجمھور من الفقھاء وبعض : "یقول بقبول الزیادة مطلقاً یقول

وجماعة من الأصولیین منھم الغزالي في  المحدثین كابن حبان والحاكم

وجرى علیھ النووي في مصنفاتھ إلى أن زیادة الثقة " المستصفى "

  ٢".مقبولة مطلقاً

                                                
ي في تصحیح الأحادیث وتعلیلھا من خلال الجامع أبو بكر كافي، منھج الإمام البخار   ١

ار ابن حزم، حمزة عبد االله الملیباري، د.دإشراف  الصحیح، رسالة جامعیة،
  .٢٢٤ص

الخطیب البغدادي، الكفایة في علم الروایة، : وانظر كتاب ،٢٢٥المرجع السابق ص ٢
  .٢٣٣، ص١، والسخاوي، فتح المغیث، ج٤٦٤ص



 

 

 

١٩٦٣ 

في الحقیقة : "یقول الدكتور محمد أبو اللیث معلقا على الكلام السابق

یقول بھ مطلقا، وعنده  فابن حبان لا ھذا الخطأ حصل من ابن حجر وإلاّ

  ١".ا عملیة الاعتبارصوره یتبع فیھ

فما أدري ما الذي اعتمده ورجحھ أبو بكر كافي ھنا، أھو الرأي الأول أم 

الثاني في كلامھ عن ابن حبان، وإن كان ابن حبان لم ینفرد بھذا الرأي؛ أي 

بقبول الزیادة مطلقاً، ولا یعني ذلك أنھ یقبل الزیادة التي تخالف الثقات، أو 

ذلك من علل رد الزیادات، فھو كغیره لا  التي تكون من ضعیف، أو غیر

یقبل ھذه الزیادة إلاّ إذا كانت عن ثقة ومن ثقة وكلھم عالم بالفقھ وغیرھا 

من الشروط التي فصلھا ابن حبان سابقاً، فھذا جانب نظري وذكره ابن 

حبان وإن نازعھ غیره من أصحاب الحدیث، إلاّ أنّني أجد أنّھ لم یخرج كثیراً 

  .ھور في قبول الزیادات، في الروایاتعن منھج الجم

وخلاصة الأمر في زیادة الثقة أنّ المحدثین لا : "ویقول إبراھیم اللاحم

یقبلون كلّ زیادة مطلقاً بل ینظرون في كل زیادة على حدة، وضمن 

  ٢".ملابساتھا بالإضافة إلى من زادھا، وغیر ذلك من القرائن

زیادة، ولم یشترط في المثال ھذا ھو منھج ابن حبان العملي في قبول ال

الفقھ فیمن روى الزیادة التي ذكر أي الفقھ والحدیث معاً، وإن كان أكد علیھ 

في بدایة مقدمتھ التي ذكرتھا، وإن كان ابن حبان عارض الجمھور نظریاً 

في مقدمتھ، إلاّ أنّھ لم یخرج عما ذكروه عند التطبیق كما في المثال الذي 

  .ذكرت

                                                
الدكتور محمد أبو اللیث الخیرأبادي، أستاذ الحدیث بقسم دراسات القرآن والسنة،  ١

 .الإسلامیة العالمیة، مالیزیابكلیة معارف الوحي والعلوم الإنسانیة، في الجامعة 
إبراھیم اللاحم، شرح الباحث الحثیث في اختصار علوم الحدیث، لابن كثیر،  ٢

 .، بتصرف١٩١محاضرات في مسجد ابن تیمیة، الریاض، ص



 

 

 

١٩٦٤ 

وھذا : " في ھامش التعلیق على زیادة الألفاظ شعیبالشیخ قال  

التقسیم مما انفرد بھ ابن حبان، ولم یسبق إلیھ، وجاء في شرح النخبة 

والمنقول عن أئمة الحدیث المتقدمین كابن مھدي ویحیى القطان، : للمناوي

وأحمد بن حنبل ویحیى بن معین، وعلي بن المدیني، والبخاري، وأبي 

سائي، والدارقطني، وغیرھم اعتبار الترجیح فیما زرعة وأبي حاتم، والن

  ١".یتعلق بالزیادة وغیرھا، ولا یعرف عن أحد منھم إطلاق قبول الزیادة

  

  

                                                
  . ١٥٩، ص١ابن حبان، مقدمة الصحیح، ج  ١



 

 

 

١٩٦٥ 

  

وتشتمل على النتائج والتوصیات التي توصلت إلیھا من خلال  الخاتمة

  ــــــــــــ:بحثي ھدا والفھارس لھدا البحث 

  ـــــــــــــ:صیات أولاً النتائج التي توصلت إلیھا والتو

  

ابن حبان من الأئمة المتقدمین منھجا وزمانا، خلافا لما قالھ البعض، 

 .ومن منھجھم عدم التفریق بین الصحیح والحسن، والآحاد والمتواتر

لأخبار ردّ دعوى نفي ابن حبان للحدیث العزیز والمتواتر، وإثباتھ أنّ ا  .١

بان إلاّ أنّھ بالبحث وھذا وإن كان فھم من كلام ابن ح كلھا آحاد،

نفي تلك التھمة عنھ وھو  المناقشة والفھم لكلام ابن حبان، توصلت إلىو

 . بعید عن ذلك وصحیحھ شاھد على ذلك

وإن كان ابن حبان ینفي بعض صور العزیز التي تقول بھا المعتزلة،  إلاّ  .٢

 .أنّ ذلك لا یعني نفیھ لغیر الآحاد

انفرد ببعضھا عن الأئمة واختلفت ابن حبان اشترط شروطا لرفع الأخبار  .٣

لفة غیره لأنھ من المعتبرین في ھذا اعباراتھ عنھم،  إلاّ أنھ یحق لھ مخ

 .العلم

بھا عن غیره من  انفردابن حبان لا یقبل زیادة الثقة إلاّ بشرط ذكرھا و .٤

 ما یشترط بالفقیھ العلم بالحدیث،الأئمة، فیشترط بالراوي أن یلم بالفقھ ك

 .ما زاده في الحدیثحتى یقبل منھ 

 .، وقد قال بھذا الرأي بعض الأئمةبالمعنىیرى ابن حبان جواز الروایة  .٥

ابن حبان یعترف ویقر بالخبر المتواتر والعزیز والمشھور وغیره  .٦

  .وبوجودھما في سنة النبي صلي االله علیھ وسلم 



 

 

 

١٩٦٦ 

وھذا خلاف ما ذكر عنھ من بعض الذین لم یفھموا منھجھ ویتعمقوا في طرقھ 

اتھموه بالتساھل وھو غیر ذلك بل ھو من أشد المدافعین عن السنة ف

  .وصاحبھا صلوات ربي وتسلیماتھ علیھ 

 ةستفاد منھ كثیر من المحدثین وأئمان كتاب ابن حبان الصحیح إــــــ ٧

الحدیث وطلاب العلم قدیما وحدیثا وطبع عدة طبعات أثرت المكتبة 

  . عظیما   راًءًثالحدیثیة 

وافقھا البعض أو عارضھا لا تعني  آراء  ابن حبان الحدیثیة سواءً نإــــ  ٨

الھامھ كما أتھمھ البعض  ةتساھلھ أو تھاونھ في یعض المسائل الحدیثی

في ذلك بل تدل على تمسكھ بسنة النبي محمد ودفاعھ عنھا وعن الدین 

  .وباالله التوفیق ومنھ العون والسداد ھذا  . كلھ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

١٩٦٧ 

 ــــــــــــ: فھرس المصادر والمراجع: ثانیاً 

إبراھیم اللاحم، شرح الباحث الحثیث في اختصار علوم الحدیث، لابن ـــــ ١

  .كثیر، محاضرات في مسجد ابن تیمیة، الریاض

ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن الشھرزوري، مقدمة ابن الصلاح ــــــ ٢

: دار الفكر المعاصر: تنور الدین عتر، بیرو: في علوم الحدیث، تحقیق

  .م١٩٧٧

ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن الشھرزوري، مقدمة ابن الصلاح ــــــ ٣

  .م١٩٨٤:في علوم الحدیث، مكتبة الفارابي، الطبعة الأولى

ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن الشھرزوري، مقدمة ابن الصلاح ـــ ٤

الفكر المعاصر، بیروت،  في علوم الحدیث، تحقیق، نور الدین عتر، دار

  .م١٩٧٧

ابن حجر، أحمد بن حجر العسقلاني، نزھة النظر في توضح نخبة ــــ  ٥

  .ھـ١٤١٤: الفكر، مطبعة المصباح، دمشق، الطبعة الثانیة

ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، النكت على كتاب ابن  -٦

 .com.ahlalhdeeth(ملتقى أھل الحدیث، : م، نشر٢٠٠٤الصلاح، 

www.(  

ابن قدامة المقدسي، عبد االله بن أحمد، روضة الناظر وجنة المناظر،  -٧

عبد العزیز بن عبد الرحمن السعید، دار النشر، جامعة محمد : تحقیق

  .ھــ١٣٩٩: بن سعود، الریاض، الطبعة الثانیة

البخاري في تصحیح الأحادیث وتعلیلھا من أبو بكر كافي، منھج الإمام  -- ٨

خلال الجامع الصحیح، رسالة جامعیة، إشراف حمزة عبد االله 

  .الملیباري، دار ابن حزم



 

 

 

١٩٦٨ 

الجامع الصحیح (الترمذي، محمد بن عیسى الترمذي، سنن الترمذي، -٩

ن، دار إحیاء التراث العربي، ی، تحقیق أحمد شاكر وآخر)سنن الترمذي

  .بیروت

یني، عبد الملك بن عبد االله الجویني، البرھان في أصول الفقھ، الجو - ١٠

عبد العظیم محمود الدیب، دار الوفاء، المنصورة، مصر، : تحقیق

  .ھــ١٤١٨: الطبعة الرابعة

حاتم بن عارف العوني، دفاع عن ابن حبان في دعوى نفیھ وجود  --١١

ث، تاریخ حدیث عزیز، موقع ملتقى أھل الحدیث، خزانة الكتب والأبحا

  .ھـ١٤٢٥: النشر، ربیع الثاني

حسام : الحازمي، محمد بن موسى، شروط الأئمة الخمسة، تحقیق_  ١٢

 .م١٩٨٤:الدین المقدسي، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى

الحاكم، محمد بن عبد االله الحاكم النیسابوري، معرفَة علوم الحدِیث،  -١٣

: الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الثانیةالسید معظم حسین، دار : تحقیق

 .م١٩٧٧

حمزة الملیباري، الموازنة بین المتقدمین والمتأخرین في تصحیح  -١٤

  .ھـ١٤٢٢: الأحادیث وتعلیلھا، الطبعة الثانیة

حمزة الملیباري، علوم الحدیث في ضوء تطبیقات المحدثین، نشرة   -١٥

  .كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة، دبي

: الخطیب البغدادي، أحمد بن علي، الكفایة في علم الروایة، تحقیق --١٦

عبد االله السروقي، وإبراھیم حمدي المدني، المكتبة العلمیة،  يأب

  .المدینة المنورة



 

 

 

١٩٦٩ 

السخاوي، فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث، طبعة عبد الرحمن محمد  -١٧

  .عثمان

: لمعرفة، بیروتالسرخسي، محمد بن أبي سھل، المبسوط، دار ا -١٨

  .ھــ١٤٠٦

دریس الشافعي، الأم، دار المعرفة، بیروت، إالشافعي، محمد بن  - ١٩

  .م١٩٩٣: الطبعة الثانیة

صلاح ھلل، مناقشة صحة دعوى نفي ابن حبان للمتواتر، موقع  - ٢٠

/ ٤/ ١٣ملتقى أھل الحدیث، خزانة الكتب والأبحاث، تاریخ النشر، 

  .م٢٠٠٤

رحیم بن الحسین العراقي، شرح ألفیة العراقي العراقي، عبد ال - ٢١

ماھر یاسین الفحل وزمیلھ، : ، تحقیق)التبصرة والتذكرة: (المسماة

 .alhalhdeeth.com(م، موقع أھل الحدیث،٢٠٠١:العراق، الأنبار

www//: http.(  

ووقفات، جامعة عجمان،  عواد خلف، مناھج علوم الحدیث نظرات - ٢٢

  .العین

: فاروق حمادة، المنھج الإسلامي في الجرح والتعدیل، دار طیبة - ٢٣

  .م١٩٩٧: الریاض، الطبعة الثالثة

ماھر یاسین الفحل، بحث تعارض الوقف والرفع، موقع أھل الحدیث،  - ٢٤

  .١٥/٤/٢٠٠٣:خزانة الكتب والأبحاث، تاریخ النشر

دار ، صعیلیك، ابن حبان فیلسوف الجرح والتعدیلمحمد عبد االله أبو  --  ٢٥

  .    م١٩٩٥: الطبعة الأولى، دمشق، القلم



 

 

 

١٩٧٠ 

محمد فؤاد عبد الباقي، بیروت، : مسلم بن الحجاج، الصحیح، تحقیق -  ٢٦

  .دار إحیاء التراث

النووي، یحیى بن شرف النووي، المنھاج شرح صحیح مسلم بن  - ٢٧

  .ھـ١٣٩٢: ٢بیروت، ط الحجاج، دار إحیاء التراث العربي،

) ٢٠٩/  ٢(للسمعاني  -الانساب  -الإمام ابن حبان : ةــــــ مصادر ترجم٢٨

.  

 - ) .١٥١/  ١(لابن الاثیر  -اللباب  -) .٢٦٦/  ٨(لابن الاثیر  - الكامل  -

) ٣٠٠/  ٢(للذھبي  -العبر  -) .٤١٥/  ١(لیاقوت الحموي  -معجم البلدان 

) ٥٠٦/  ٣(میزان الاعتدال للذھبي  -) .١٢٢/  ٣(للقفطي  -انباه الرواة  -.

للیافعي  -مرآة الجنان  -) .٣٤٢/  ٣(لابن تغري بردي  -النجوم الزاھرة  -.

  ) .٢٥٩/  ١١(لابن كثیر  -البدایة والنھایة  - ) .٣٥٧/  ٢(

 -المختصر في اخبار البشر  -) .١٦/  ٣(لابن العماد  - شذرات الذھب  -

  ) .١٠٥/  ٢(لابي الفداء 

 - .المجلد السادس عشر/  ٧٠للذھبي ترجمة  - سیر اعلام النبلاء  -

لابن  - لسان المیزان  -) .١٣١/  ٣(للسبكي  -طبقات الشافعیة الكبرى 

الوافي بالوفیات  - ) ٩٢٠/  ٣.(للذھبي -تذكرة الحفاظ  -) .١١٢/  ٥(حجر 

 - ) .٣٧٤(طبقات الحفاظ للسیوطي  -) .٣١٧/  ٢(للصلاح الصفدي  -

  ) .٢٠ص (للكتاني  - ة المستطرفة الرسال

  

 


